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  إلى والدِي حاج عثمان بن أحمد

لى   مسطورا بنت حاج جايا والدتِي حاجةوا 

 ﴿            ﴾  [42: الإسراء ]  

 يهما وأسعد حياتهماما وأطال عمر  حفظهما الله ورعاه

خوا لى أخواتي وا  لى جميع عائلتي وا   ني وا 

 ي عنهم دِ ع  وب   يفراق لواالذين تحم  

  ا أقدم هذا العمل المتواضعجميع   إليهم

  القبول والسداد والرضالهم ة من الله جيرا

 إنه سميع قريب مجيب الدعاء

  



 د
 

 شكر وتقدير

ومن  ،الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين      
 .ينإلى يوم الد   تبعه بإحسان  

في إتمام هذا  التوفيقو  ،والعون ،ينمن نعمة التعلُّم في الد   ؛الشكر لله عز وجل على نعمه      
فضيلة الدكتورة ردينا إبراهيم الرفاعي بقبول  الكريمة يتمشرفجزيل شكري إلى بوأتقد م . العمل

والملحوظات  ،حتقدمها النصا من وقتها الثمين، و الإشراف على هذه الرسالة، ومنحت لي كثير  
وأسأل الله أن  ،فجزاها الله خير الجزاء. نهجيةوالمناقشات الم ،والإرشادات البناءة ،والعلمية ،المفيدة

 .ة الإسلاميةوأن يديمها لخدمة الأم   ،وأن يبارك لها في أهلها ،يطيل عمرها

م الشكر إلى جميع أساتذتِي في كلية الشريعة بالجامعة ولا يفوتني في هذا المقام أن أقد        
ا الشكر إلى الأساتذة في هذه الجامعة، وأيض  مهم أثناء دراستي ردنية الذين أفادوني كثيرا من علالأ

 .هذه الرسالةة لتفضلهم بالموافقة على مناقشة لجنة المناقش

بروناي دار  دولة ينية فيشؤون الد  الوزارة  راسات الإسلامية فيقسم الد   كما أتقد م بالشكر إلى      
افقة على إيفادي إلى الجامعة والمو  ،راسةالسلام بما أتاحوه لي من الفرصة الطيبة لمواصلة الد  

 البداية المسؤولين بمحكمة ولا أنس ى الشكر إلى. وأصوله درجة الماجستير في الفقهالأردنية لنيل 
موضوع هذه  ي الحصول على المعلومات الهامة فيبروناي الذين ساعدوني ف لدولة ةالشرعي
 . الرسالة

شجعاني حتى أستطيع أن أكمل هذه الرسالة، ين ذه الفرصة لأشكر لوالدي  الذ  ا أغتنم هوأخير        
لى من قد م لي العون والمساعدة من قريب أو  لى جميع عائلتي وزملائي وا  بعيد في إعداد هذه وا 

 . ا خير الجزاءجميع   الله الرسالة، فجزاهم
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 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقم الآية الآية الرقم
 سورة البقرة

1 ﴿                  ﴾ 185 89 

4 ﴿           ﴾  187 66 

3 ﴿                     

                        

                       

                         

   ﴾ 

448 42 

2 ﴿                     

                        

                    

                       

               ﴾   

449 61، 74 
111، 113 

 

5 ﴿           ﴾ 431 112 

6 ﴿                        

                       

                   

                     

                          

                     

                ﴾ 

433 41، 49    
31 ،21 
69 ،95  

 



 ي
 

7 ﴿             

             ﴾   

421 46، 88 

8 ﴿              ﴾ 481 99 

 سورة آل عمران
9 ﴿                    

      ﴾   

195 47 

 سورة النساء
11 ﴿                  ﴾ 6 74 

11 ﴿                         

            ﴾  

19 71، 81 
83 

14 ﴿                    

                    

 ﴾ 

41 74 

13 ﴿                  

  ﴾  

34 75 

12 ﴿                      

                      

                  

                  

                ﴾  

32 1، 15 
 17، 24 

25، 28 
29، 53 
67، 87 

 

  



 ك
 

15 ﴿                     

             ﴾ 

142 14 

16 ﴿                    ﴾ 449 72 

 سورة المائدة
17 ﴿            ﴾ 1 61 

18 ﴿                     

     ﴾   

4 38 

 نحلسورة ال
19 ﴿                  

                ﴾ 

74 11 

 سورة الإسراء
41 ﴿           ﴾ 111 11 

 سورة الروم
41 ﴿                    

                     

    ﴾ 

41 41 
 

 سورة الأحزاب
44 ﴿         ﴾  33 23، 67 

43 ﴿                 

                   

       ﴾ 

59 59 

سورة يس

42 ﴿                 ﴾ 27 34 
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سورة الطلاق

45 ﴿                   

                    

                 ﴾ 

1 19 ،42  
45 

46 ﴿              

                    

                        

                       ﴾ 

6 15 ،45 
46 ،31 
35 ،87 

 

47 ﴿                   

        ﴾  

7 41،31،75 
96 ،115 

سورة الملك

48 ﴿                    

    ﴾  

15 35 
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 بويةفهرس الأحاديث الن  

 الصفحة بوي الشريفالحديث الن   الرقم
 31 { ك  لِ ه  لِ  ف   شيء   ل  ض  ف   ن  ق عليها، فإِ دَّ ص  ت  ف   ك  أ بنفسِ د  ب  اِ }  1
 نَّ ه  وج  ر  م ف  ت  ل  ل  ح  ت  اس  الله، و   بأمانِ  نَّ وه  م  ت  ذ  خ  كم أ ساء، فإن  في الن   قوا الله  ات  }  4

ذلك  ن  ل  ع  ف   ه، فإن  ون  ه  ر  ك  ا ت  م أحد  ك  ش  ر  ف   ن  ئ  وطِ ي   أن  لا الله، ولكم عليهن   بكلمةِ 
 { بالمعروف  وكسوتهنَّ  عليكم رزقهنَّ  ، ولهنَّ ح  رَّ ب  ا غير م  ب  ضر  نَّ وه  ب  رِ اض  ف  

16 ،44  
49 ،96  

وج  }  3 ل ل ت م بِهِ الف ر  ت ح  قُّ الشروطِ أن  ت وف وا بِهِ ما اس   64 {  أ ح 
 24 {إذا است أ ذ ن ك م نِساؤ ك م بالليلِ إلى المسجدِ ف أ ذ ن وا ل ه نَّ }  2
، إذا أ ن ف ق تِ المرأ}  5 ر ها بما أ ن ف ق ت  ير  م ف سِد ة ، كان لها أ ج  ة  مِن طعامِ ب ي تِها غ 

ر   ه م أ ج  ، لا  ي نق ص  بعض  ازِنِ مِثل  ذلك  لِل خ  ، و  ر ه  بِما ك س ب  جِها أ ج  و  ولِز 
 {بعض  شيئ ا 

76 

ر، كما لس بين ي د يك  الخصمان، فلا ت ق  إذا ج}  6 ضِي نَّ حتى تسمع من الآخ 
 {  ن الأول فإن ه أحر ى أن يتبي ن لك  القضاء  سمعت م

113 

ق وا  الله أ ذِن  رسول  الله صلى}  7 عليه وسلم لأهلِ بيتِ من الأنصارِ أن ي ر 
ةِ والأ ذ نِ  م   {  من الح 

36 

رِب وه نَّ ولا أ}  8 ، ولا ت ض  ا تكسون  ، و اك س وه نَّ مم  ا تأكلون  ط عِم وه نَّ مم 
 {ت ق ب ح وه نَّ 

16 ،31  

 112  {ى عليه ع  على المدَّ  ي واليمين  عِ على المدَّ  نة  البي  إِنَّ }  9
ا حقُّكم على نسائِكم، ا، ولنسائِكم عليكم حق  إن  لكم على نسائِكم حق  }  11 ا، فأمَّ

، ولا ي أ ذ نَّ في ب يوتِكم لِم ن ت ك ر هون  {   فلا ي وطِئ ن  ف ر ش ك م م ن ت ك ر ه ون 
25 

ر ج  النَّبِي صلى الله عليه وسلم إلى المدينةِ بثلاث }  11 ف ي ت  خديجة  ق ب ل  م خ  ت و 
ن ك ح  عائشة ، وهي بِن ت  سِتَّ  ن ت ي نِ أو ق ريب ا من ذلك، و  سنين، ف ل بِث  س 

عِ سِنِين   ، ثم  ب ن ى بها وهي بِن ت  تِس   {سنين 

44 

 112  { بالمعروف أنتِ وبنوكِ ما يكفيكِ  يخذِ }  14
ي ر ك م لِأ ه لِي }  13 ي ر ك م لِأ ه لِهِ، و أ ن ا خ  ي ر ك م خ   71 {خ 
ن اع الي د ي ن }  12  36 {  كانت ص 

  



 ن
 

دَّق ن  ولو : كنت  في المسجد فرأيت  النبي صلى الله عليه وسلم فقال}  15 ت ص 
ل ي ك نَّ  رِها. من ح  ج  فقالت . وكانت زينب ت نفِق  على عبد الله وأيتام في ح 

زِي عن ي أن  أ ن فِق  عليك  : س ل  رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعبد الله أ ي ج 
د ق ةِ  رِي من الصَّ ج   {وعلى أيتام في ح 

36 

ر  لا ضِر ار  }  16 ر  88، 56 { لا ض   
، ف ك ونِي عِند ه ، ف}  17 ل  لا  ن ف ق ة  ل كِ ف ان ت قِلِي، ف اذ ه بِي إلى ابنِ أم مكتوم  إن ه ر ج 

عِين  ثِي اب كِ عِند ه   م ى، ت ض   {أ ع 
51 

76، 74 { لا يحلُّ لإمرىء  مِن مال أخيه شيء إلا ما طابت  به نفسه }  18  
ها شاهد  إلاَّ بِإذنِه، ولا ت أ ذ ن  في بيتِه إلا }  19 و ج  لا يحلُّ للمرأةِ أن  ت صوم  و ز 

 {  رِ أ مرِهِ فإِنَّه  يؤدَّى إليه ش ط ر ه  بإذنِهِ، وما أ ن ف ق ت  مِن نفقة  عن غي
24 

كِس و  }  41  41 { ق   ما ي طيلا  ت ه ، ولا يكلف  مِن  العملِ إللمملوكِ طعام ه  و 
د  لزوجِها }  41 ت  المرأة  أن  ت س ج  ، لأ م ر  د  لأحد  29، 17 {  لو أ م ر ت  أحد ا أن  ي س ج   
 46 { ليس ل ها س كن ى ولا ن ف ق ة  }  44
ر ام ا }  43 لَّ ح  لا لا  أو أ ح  رَّم  ح   64 {الم سلِمون على ش روطِهم إ لاَّ شرط ا ح 
ن  كان مِائ ة  شرط  }  42 ، وا   61 {ما كان مِن شرط  ليس في كتابِ الله ف ه و  باطل 
دٌّ }  45 رِن ا هذا ما ل ي س  فيه فهو ر  د ث  في أ م   61 {م ن أ ح 
دَّق  }  46 ،  م ن  ت ص  ع د  إلى الِله إلا الطَّي ب  ، ولا  ي ص  ر ة  مِن ك س بِ ط ي ب  لِ ت م  بِع د 

د ك م ف ل وَّه ، حتَّى  فإن  الله  ي ت ق بَّل ه ا بِيمينِهِ، ثم  ي ر ب يها لصاحبهِ كما ي ر ب ي أ ح 
ب لِ   {تكون  مِث ل  الج 
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ةِ، إلا ما عملت  بِي دِها، ن هانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبِ الأ}  47 م 
بز والغزل والنقش   {وقال هكذا بأصابِعِهِ نحو الخ 

56 

ار ا}  48 : قال. يا رسول الله، أ لا  أجعل  لك  شيئ ا ت ق ع د  عليه، فإن لِي غلام ا ن جَّ
ا كان يوم الجمعة ق ع د  النبي صلى : قال(. إن شئت) فعملت  له المنبر فلم 

نِع   الله عليه وسلم على  {  المنبر الذي  ص 

37 

؟ }  49 ة ، إن ما هم ب نِيَّ ل م  ر  أن  أ ن فِق  على ب نِي أبِي س  يا رسول الله، أ لِي أ ج 
 {أ ن فِقِي عليهم، ف ل كِ أجر  ما أ ن ف ق تِ عليهم : فقال
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74 





 س
 

 نفقة الزوجة العاملة في الفقه الإسلامي
 [مقارنة بقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي  دراسة] 

 إعداد
 بنت حاج عثمان روسفائزة

 فالمشر 
 فاعيالر  إبراهيم ردينا ةالدكتور 

 صالملخ  

راسة موضوع نفقة الزوجة العاملة مقارنة أحكامها بين الفقه الإسلامي وقانون تناولت هذه الد       
 ،وثلاثة فصول ،تمهيدِيوفصل  ،وجاءت هذه الدراسة في مقد مة. الأحوال الشخصية لدولة بروناي

تمهيدي تعريف نفقة الزوجة العاملة، وحكمها، ودليل الفصل التناولت في  .وتوصيات ،وخاتمة
 .والأدلة الشرعية على إباحة عمل المرأة وأهمية عملها والحِكمة من تشريع هذه النفقة، مشروعيتها،

ثمَّ حكم النفقة إذا . ا في الفصل الأول، فبي نت الحكم إذا خرجت الزوجة العاملة بإذن الزوجأم       
ألة اشتراط إذن الزوج لعمل ثم بي نت مس. اجت الزوجة العاملة بدون إذن الزوج وتعتبرها ناشز  خر 

واجإم   الزوجة  .ا داخل البيت وخارج البيت، وبي نت عن اشتراط العمل في عقد الز 

وفي  ،الحضانة ، وفيالسفر نفقةفي  العاملة ةالزوج حقوقوضحت وفي الفصل الثاني،      
حكم مشاركة الزوجة العاملة في  وبالتالي، بينت .وفي التصرف في مالها ،روفالمعاشرة بالمع

 .ا بيان مجالات الإنفاق الواجبة للزوجة العاملة ومتى تسقط نفقتهاوأيض   .النفقة على بيتها

سلامي نفقة الزوجة العاملة في الفقه الإوجاء الفصل الأخير في الإجراءات القضائية لدعوى      
ل على ثلاثة مباحث، منها دعوى الزوجة العاملة واشتم. بروناي وال الشخصية لدولةوقانون الأح

صدارهذه النفقة لطلب ، والإجراءات القضائيةبالنفقة  .القاضي الحكم بالنفقة ، وا 

قارنت بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي، وبينت  وفي كل فصل       
تطبيقية على قرارات القاضي في وختمت هذه الفصول بأمثلة . ف بينهماأوجه الإتفاق والإختلا

واختتمت هذه الرسالة بمجموعة من الإستنتاجات . لدولة برونايمحكمة البداية الشرعية 
 .والتوصيات
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 مةمقد  ال

آله وصحبه  محمد وعلى مولاناو  ين، والصلاة والسلام على سيدناالحمد لله رب العالمِ       
سبحانك لا علم ي، ي يفقهوا قولِ ن لسانِ ل عقدة مِ ي واحل  ي أمرِ ي ويس ر لِ ي صدرِ رب اشرح لِ . أجمعين
 ا بعد،أم  . ك أنت العليم الحكيم ما علمتنا إن  لنا إلا  

 ﴿: قال تعالىفقد                               

      ﴾(1) . 

وقد سعت  ،الآية الكريمة تكما دل   عليهن   همفضل بما ساءلن  على ا نيامقو   لق الله الرجالخ      
ومن ذلك  .يعةوفق أحكام الشر  مطل قة  و  زوجة  ا و أخت  ا و ساء أ م  الإسلام لحفظ ورعاية حقوق الن   أحكام

والإسلام جعل لكل . واج، وبعده على زوجهاتقع على عاتق وليها قبل الز   حقها في النفقة والرعاية
في داخل  بناء المجتمعكل بدوره ليكتمل  يقوم؛ لين واجبات خاصة على كل واحد منهمامن الزوج  

  .و ذلكونح والحضانة ولادتقوم بتربية الأ ، والزوجةوالنفقة كتسابفالزوج يقوم الا. البيت وخارجه

حة شروط المبالا وفق داخل أو خارج البيت ما دامت  لعمل الإسلام لا يمنع الزوجة من او       
ا ولا ى ثابت  ها في النفقة؟ أم أن  حق ها يبق  يمنعها من بعض حقوقها كحق   ولكن هل عملها. هالعمل
  العمل؟  هينقص

بطيب نفس منها، وقد يجبرها الزوج على ذلك زوجها في نفقة البيت  قد تشارك الزوجةو       
 .تلك الحقوقبمطالبة والم إلى القاضي التقدُّ لها  بطرق مختلف منها عدم تقديم النفقة لها، فهل يحق  

ذا وقعو  عند وقوع  أو ،الزوجند استحالة العيش مع فسخ النكاح ع حق   لهاهل ف ،هذه الحالة ت  ا 
 مبنية على أساس والمعنوية المالية حقوق الزوجية بينت هذه الدراسة تلذا جاءو  الضرر عليها؟

حوال الشخصية لدولة بروناي لأوجه كما قارنت هذه الدراسة بين آراء الفقهاء وقانون الأ ،الشرع
 .الوفاق والخلاف بينهما

  

                                                             
 .32: سورة النساء، الآية (1)
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  :راسةمشكلة الد  

 :راسة أن تجيب عن الأسئلة الآتيةيفترض في هذه الد        

 واجب توافرها في عمل الزوجة لتستحق  معها النفقة؟الشروط الما  – 1     

 شروط استحقاق النفقة للزوجة العاملة داخل أو خارج البيت؟الما  – 4     

جراءات المحاكم الشرعية للحصول على نفقة الزوجة العاملة في الفقه الإسلامي لإاما  – 3     
 وقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي؟

 :راسةأهمية الد  

 :في النقاط الآتية ةراسالد   أهميةتظهر       

 ثناء الزواج، وبعد الفرقة سواءأ الزوجية بالنفقة هافي حفظ حق   المرأة حاجةبراز مدى إ – 1      
 .أو غير عاملة كانت عاملة

 .ببقاء نفقة الزوجة العاملة بيان أثر العمل – 4     

دولة بروناي من حق  المرأة العاملة في النفقة يضاح موقف قانون الأحوال الشخصية لإ – 3     
 .والإجراءات المتبعة للمطالبة بها

 :راسةأهداف الد  

 : الأمور الآتية راسة إلىتهدف هذه الد        

 .مسؤولية الزوج في الإنفاقتوضيح  – 1     

لدولة  شخصيةالإسلامي وقانون الأحوال الالفقه  النفقة في لزوجة العاملة فيا بيان حق   – 4     
 .بروناي

 .ى نفقة الزوجة العاملةتوضيح الإجراءات القضائية في المحاكم الشرعية لدعو   – 3      

بقانون الأحوال الشخصية لدولة في الفقه الإسلامي مقارنة أحكام نفقة الزوجة العاملة  – 2      
 .بروناي
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 :راسات السابقةالد  

 رة مباشرةى دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع بصو عل الباحثة حسب اطلاعها م تعثرل      
وهي  راسة بوجه عام،ق في مجال هذه الد  التي تتعل   راسات، ولكن هناك بعض الد  راسةمقارنة بالد  

 :على النحو الآتي

ا بقانون الأحوال نفقة المرأة على نفسها وعلى غيرها في الفقه الإسلامي مقارن   – 1      
رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، يل محمد كريم المغايرة، نبالشخصية الأردني، 

 .م1991

، وعن نفقة غير (متزو جة أو غير متزو جة)قد تحد ث الباحث في هذه الد راسة عن نفقة المرأة       
كما بينت بصورة عامة للموضوع عمل المرأة، ومد ى إلزام الأنث ى . المرأة من الأصول والفروع

جة وغير متزو جة بالعمل وأثر عملها على نفقتها، وكيفية نفقتها، والحالات التي تجب فيها متزو  
نفاق المرأة على زوجها، ومد ى رجوع المرأة والرجوع عليها في إنفاقها على  نفقتها على نفسها، وا 

مقارنا  وأما رسالتِي فهي تركز على نفقة الزوجة العاملة في الفقه الإسلامي. نفسها وعلى غيرها
قانون ته بين الفقه الإسلامي و راسبقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي؛ وفي حين قارنت د

 .الأحوال الشخصية الأردني

أهلية الزواج والنفقة على الزوجة العاملة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال  – 2      
ر منشورة، جامعة البلقاء رسالة ماجستير غي براج، انتصار جمعه محمد الشخصية الأردني،

 . م2002التطبيقية، 

الذي يشرع فيه  السن   أهلية الزواج في من خلال الحديث عن هذه الدراسة ةالباحث ضتعر  قد       
كل عارض في وأثر  ،ارض الأهليةوبيان عو  ،تفصيل آراء الفقهاء فيهالبلوغ و  التزويج مع بيان حد  

وأثر  ،وشروط وجوب نفقتها ،ومقدارها حكمها، من حيث نفقة الزوجة العاملة وتناولت. الزواج
 .لإجراءات القضائية، وانتهاء بمسقطاتها؛ لكنها لم تتعرض لعملها

كما تختلف في المقارنة  ،ظهار الإجراءات القضائيةفي إ راسةي عن هذه الد  وتختلف دراستِ       
 راسة؛ لأن  ي لم تناوله في هذه الد  لتقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي ابين الفقه الإسلامي و 

 . على قانون الأحوال الشخصية الأردني راسةاقتصر هذه الد  
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احسان إبراهيم محمود النفقة الواجبة على المرأة، رسالة ماجستير غير منشورة،  – 3      
    .م1999الجامعة الإسلامية غزة،  ،رو عاش

صل نا الأمبي  عام،  الواجبة على المرأة بشكلنفقة الموضوع  ةسدراهذه ال في تناول الباحثقد       
ة على غيرها بسبب القرابة على أصولها المرأنفاق ى وجوب إمد  الشرعي في وجوب نفقتها، و 

 .الخدم والبهائم والجمادات نفقة من نفاق المرأة، وبيان إوفروعها

 ين دراستِ إلا أ عام، بشكل المرأة نفقةعلى  قد تناول الباحث موضوعات دراسته بصورةو       
ب بين مذاه على وجه الخصوص والمقارنةلعاملة نفقة الزوجة ل راسة في إظهارتختلف عن هذه الد  

  .قانون الأحوال الشخصية لدولة برونايالفقهاء و 

، ينفقة الزوجة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، محمد خضر قادر، دار اليازور  – 4      
 .م2010الأردن، 

 ،في هذه الدراسة نفقة الزوجة بصورة عامة، فقد ذكر المؤلف تعريف النفقة تحدث الباحث      
والتفريق لعدم  ،وسقوطها ،وثبوت نفقة الزوجة ،ومقدارها ،وعناصر النفقة ،وشروطها ،وأحكامها
عربية  العراقي وقوانين بلاد وتركز هذه الدراسة إلى قانون الأحوال الشخصية. ونفقة العدة ،الإنفاق

مقارنته بقانون الأحوال زوجة العاملة في الفقه الإسلامي أخرى، بينما توجهت في دراستي في نفقة ال
 .وقد أفادني في هذه الدراسة من ناحية المنهجية في المقارنة المتبعة فيها. الشخصية لدولة بروناي

راسة فقهية مقارنة، ردينا اشتراط إذن الزوج لعمل المرأة وما يترتب عليه من أحكام، د – 5      
مجلة علمية محكمة، الجامعة الأردنية، /إبراهيم الرفاعي، وجميلة عبد القادر الرفاعي، دراسات

    .م2009

فقد ذكر المؤلف فيها . هاتناولت هذه الدراسة إذن الزوج لعمل المرأة، وأحكام يتعلق بعمل      
، وحكم مشاركة المرأة العاملة في النفقة على اشتراط إذن الزوج لعمل المرأة داخل وخارج البيت

وهذه الدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال . بيتها، واشتراط العمل في عقد الزواج
  .من النصوص الشرعية والقانون الواردة في هذه الدراسةوأفادني . الأردنيالشخصية 

العاملة بين الفقه  ان نفقة الزوجةبيب تميزت تي، أجد أن دراسراسات السابقةاستعراض الد  وب      
 قضائية تقرار لأمثلة تطبيقية الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي إضافة إلى عرض 

 .بروناي البداية الشرعية لدولة محكمةفي 
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 :منهج البحث

 :ي القائم علىراسة على المنهج العلمِ تقوم هذه الد        

ة بروناي عن نفقة اء المقارن في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولستقر الا – 1      
 . الزوجة العاملة، وذلك ببيان أوجه الإتفاق والإختلاف بينهما

 .وتقديم الرأي المختار الفقهاء في هذه المسألةمقارنة أقوال  –4      

 . جة العاملةق بنفقة الزو التى تتعل   جراءات القضائيةتحليل الإ – 3      

 :ة البحثخط  

 .وخاتمة ،وثلاثة فصول ،وتمهيد ،مةمقد   إلى تضمنت ةالسهذه الر       

راسات السابقة، ومنهج والد   راسة،راسة، وأهداف الد  وأهمية الد  راسة، مشكلة الد   ضمنتت :المقدمة
 .البحث

ل الشخصية لدولة ون الأحوافي الفقه الإسلامي وقان الزوجية حقيقة النفقة :الفصل التمهيدي
 بروناي

والحكمة من تشريع هذه  وحكمها ودليل مشروعيتها مفهومها نفقة الزوجة العاملة: المبحث الأول
 النفقة

 اصطلاحنفقة الزوجة العاملة لغة وامفهوم : المطلب الأول
 اصطلاحمفهوم النفقة لغة وا: الفرع الأول
 اصطلاحمفهوم الزوجة لغة وا: الفرع الثاني

 اصطلاحفهوم العاملة لغة وام: ثالثالفرع ال
 والحكمة من تشريع هذه النفقة الزوجة العاملة ودليل مشروعيتها حكم نفقة: المطلب الثاني

 حكم نفقة الزوجة العاملة: الأول الفرع
 ليل مشروعية نفقة الزوجة العاملةد :الفرع الثاني

 الزوجة العاملة نفقةالحكمة من تشريع : ع الثالثالفر 
 سبة لمفهومروناي بالن  مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولة ب: الثالث المطلب

  الزوجة العاملةوحكم نفقة 
 وأقسامها وب نفقة الزوجة العاملة ومقدارهاأسباب وشروط وج: المبحث الثاني
 نفقة الزوجة العاملة أسباب وجوب :المطلب الأول
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 نفقة الزوجة: الفرع الأول
 ةنفقة المعتد  : رع الثانيالف

 شروط وجوب نفقة الزوجة العاملة: المطلب الثاني
 ةالمقدار الواجب في نفقة الزوجة العامل: المطلب الثالث
 أقسام نفقة الزوجة العاملة: المطلب الرابع

سبة إلى مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي بالن  : المطلب الخامس
  النفقة الواجبة للزوجة العاملة وأقسام رباب وشروط ومقداأس

 الأدلة الشرعية على إباحة عمل المرأة وأهمية عملها: ث الثالثالمبح
 الأدلة الشرعية على إباحة عمل المرأة: لأولالمطلب ا

 أهمية عمل المرأة: المطلب الثاني

 إذن الزوج لعمل الزوجة: الفصل الأول
 لعملوحكم منع الخروج ل وج الزوجة العاملة بإذن الزوجخر حكم  :المبحث الأول
 حكم خروج الزوجة العاملة بإذن الزوج :المطلب الأول

 حكم منع الزوج زوجته العاملة من الخروج للعمل : طلب الثانيالم
 دون إذن الزوجج الزوجة العاملة خرو حكم : المبحث الثاني

 تبر نشوز االنشوز والحالات التي تع مفهوم: طلب الأولالم
 اصطلاحمفهوم النشوز لغة وا: الفرع الأول
 الحالات التي تعتبر نشوز ا: الفرع الثاني
 حكم نفقة الزوجة العاملة في حال النشوز: لثانيالمطلب ا

 جة العاملة عن نشوزها إلى الطاعةعودة الزو : المطلب الثالث
سبة إلى ي بالن  لشخصية لدولة برونامقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال ا: المطلب الرابع

 بإذن الزوج أو دون إذنه خروج الزوجة للعمل
  الزوجة لعمل الزوج اشتراط إذن: المبحث الثالث
 داخل البيت لزوجةعمل ااشتراط إذن الزوج ل: المطلب الأول
 خارج البيت الزوج لعمل الزوجةاشتراط إذن : المطلب الثاني

 قد الزواجعفي اشتراط العمل : لمطلب الثالثا
 سبة إلىمقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي بالن  : المطلب الرابع

 الزوجة لعملإذن الزوج  اشتراط

 



7 
 

 حقوق الزوجة العاملة: فصل الثانيال
 العاملة وحكم المشاركة في النفقة ةحقوق الزوج: المبحث الأول
 ملةالعا ةحقوق الزوج :المطلب الأول
 في النفقة على بيتها الزوجة العاملة مشاركةحكم  :المطلب الثاني

مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي بالن سبة لهذه : طلب الثالثالم
 وحكم المشاركة في النفقة الحقوق

 ومسقطات نفقتها للزوجة العاملة مجالات الإنفاق الواجبة: المبحث الثاني
 الإنفاق الواجبة للزوجة العاملة مجالات :لمطلب الأولا

 سبة إلىمقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي بالن  : المطلب الثاني
 الإنفاق الواجبة للزوجة العاملة مجالات

 زوجة العاملةمسقطات نفقة ال :المطلب الثالث
 سبة إلىسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي بالن  مقارنة بين الفقه الإ: المطلب الرابع

 مسقطات نفقة الزوجة العاملة

ون نفقة الزوجة العاملة في الفقه الإسلامي وقانلدعوى  الإجراءات القضائية: الفصل الثالث
 الأحوال الشخصية لدولة بروناي

ون الأحوال الشخصية سلامي وقانفي الفقه الإ الزوجية بالنفقة دعوى الزوجة العاملة: المبحث الأول
 لدولة بروناي
ون الأحوال في الفقه الإسلامي وقان العاملة امتناع الزوج عن النفقة الزوجية للزوجة: ولالمطلب الأ

 الشخصية لدولة بروناي
 لاميفي الفقه الإسالعاملة  امتناع الزوج عن النفقة الزوجية للزوجة :الفرع الأول
ون الأحوال الشخصية لدولة في قان العاملة لزوج عن النفقة الزوجية للزوجةامتناع ا :الفرع الثاني

 بروناي
ون الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي وقان ين نفقة الزوجة العاملةالمطالبة بد  : المطلب الثاني
 لدولة بروناي
 يفي الفقه الإسلام ين نفقة الزوجة العاملةالمطالبة بد   :الفرع الأول
 ون الأحوال الشخصية لدولة برونايفي قان ين نفقة الزوجة العاملةالمطالبة بد   :نيالفرع الثا

ون الأحوال في الفقه الإسلامي وقان الزوجة العاملة ى نفقةلدعو   القضائية الإجراءات: المبحث الثاني
 الشخصية لدولة بروناي
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ى عليه في ع  د المدَّ وجو  في حال الزوجة العاملةائية لطلب نفقة لقضالإجراءات ا: المطلب الأول
 الفقه الإسلامي

 امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع يسر حاله: ولالفرع الأ
 اعسار الزوج بنفقة الزوجة العاملة: الفرع الثاني

في  ى عليهع  في حال غياب المدَّ  الزوجة العاملة لطلب نفقة راءات القضائيةالإج :المطلب الثاني
 الفقه الإسلامي

 اب الزوج عن زوجته وترك لها مالا  إذا غ: لأولالفرع ا
 لزوج عن زوجته ولم يترك لها مالا  إذا غاب ا: الفرع الثاني

ون الأحوال الشخصية لدولة في قان الزوجة العاملة لدعو ى نفقة الإجراءات القضائية: الثالث المطلب
 بروناي

ون الأحوال الشخصية لدولة مي وقانفي الفقه الإسلا القاضي الحكم بالنفقة إصدار: المبحث الثالث
 بروناي

 في الفقه الإسلاميإصدار القاضي الحكم بالنفقة : مطلب الأولال
 اتقدير النفقة قضائي  : لفرع الأولا

 بقرار قضائي للزوجة على الفور دفع النفقة: الفرع الثاني
 صيل الزوجة للنفقة بعد الحكم بهار تحتعذ  : الفرع الثالث

 ون الأحوال الشخصية لدولة برونايقانفي  قةالحكم بالنفالقاضي صدار إ: المطلب الثاني
 بروناي لدولة ةيعالبداية الشر  محكمةات القاضي في قرار لة أمثلة تطبيقي: المبحث الرابع

راسة، وبعض من هذه الد   النتائج التي استخلصت أهم   نت الخاتمةتضم  : والتوصيات الخاتمة
 .ن يهمه الأمروكل م   ،إليها القانون التوصيات التي ينبغي أن يتنبه

ي لِ  نافعا هذه الرسالة يجعل ، وأسأل الله أني واستطاعتيجهدهذا العمل  ا، فإن  وأخير        
ن أسأت فمن نفسي، وأس ه أل الله العفو والمغفرة إن  وللآخرين، فإن أحسنت فمن الله عز وجل، وا 

يدنا محمد وعلى آله ين، وصلى الله على سر دعوانا أن الحمد لله رب العالمرحيم، وآخِ غفور 
  .وصحبه أجمعين

 روسفائزة بنت حاج عثمان: الباحثة الطالبة
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 الفصل التمهيدي
 ياحوال الشخصية لدولة برونالأفي الفقه الإسلامي وقانون  الزوجية حقيقة النفقة

 :وفيه ثلاثة مباحث

والحكمة من تشريع  ودليل مشروعيتها انفقة الزوجة العاملة مفهومها وحكمه: المبحث الأول
 هذه النفقة

 وأقسامها وب نفقة الزوجة العاملة ومقدارهاأسباب وشروط وج: المبحث الثاني

 الأدل ة الشرعية على إباحة عمل المرأة وأهمية عملها: ث الثالثالمبح
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 المبحث الأول
 الحكمة من تشريع هذه النفقةو  وحكمها ودليل مشروعيتها مفهومها الزوجة العاملة نفقة 

الإنسان  هكل ما يحتاجالنفقة مل ، وتشمن حقوق الزوجة على زوجها حق  أحد ال النفقة هي      
 هذا المبحث يشتملو  .وكل ما يلزم لها بحسب العرف ،ىوسكن   ،وكسوة ،لإقامة حياته من طعام

 .ثلاثة مطالب على

 اصطلاحوا لغة جة العاملةمفهوم نفقة الزو : المطلب الأول

 اصطلاحالنفقة لغة وامفهوم : الفرع الأول

نفدت، وجمع النفقة نفاق : اراهم نفق  نفقت الد  : ، يقالق  ف  اسم من المصدر ن  ": لغة النفقة -  1      
 ،أفنيته، ونفقت السلعة: هتا فني، وأنفقنفق الشيء نفق  : مثل رقبة ورقاب، وتجمع على نفقات ويقال

 ﴿: قال تعالى، (1)"طلابها وخطابهاكثر : اوالمرأة نفاق             ﴾(4). 
  .(3)"على العيال والنفس ما انفق واستنفق"والنفقة هي 

 :ة تعريفات منهابعد  الفقهاء  فهاعر   ا فقدصطلاحا النفقة - 4      

  .(2)"بما به بقاؤه الإدرار على الشيء" بأنها الحنفية عرفها -أ             

 .(5)"ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف" بأنها المالكية عرفها -ب            

                                                             
م، 1987مكتبة لبنان، : لبنان -بيروت، (بعةدون ط) ،المصباح المنير، (ه771-ت)الفيومي، أحمد بن محمد (1)

 .436ص
 .111: سورة الإسراء، الآية (4)
عبد الله علي الكبير، : تحقيق)، (طبعة جديدة بدون تاريخ) ،لسان العرب، (ه711-ت)ابن منظور، جمال الدين (3)

 .2518، ص6ج القاهرة، دار المعارف، (وغيره
عبد الرزاق غالب : تحقيق)، 4، طةير على الهدايشرح فتح القد، (ه861-ت)ابن الهمام، كمال الدين محمد (2)

الزيلعي، فخر الدين : وبمعناه انظر. 321، ص2م، ج4119لبنان،  -بيروت، دار الكتب العلمية ،(المهدي
دار الكتب  ،(الشيخ أحمد عزو عناية: تحقيق)، 4، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (ه723-ت)عثمان
 .311، ص3، جم4111لبنان،  –، بيروت العلمية

طرابلس  مكتبة النحل، طبعة بدون تاريخ، ،شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليلعليش، الشيخ محمد،  (5)
شرح الخرشي على مختصر ، (ه1111-ت)الخرشي، محمد بن عبد الله :وبمعناه انظر .231ص ،4ج ليبيا، -

 ، 5ج، م4116/ه1247 لبنان، –بيروت  بة العصرية،المكت ،(مجيد الماجدي: تحقيق)، 1، طسيدي خليل
 .189ص
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  .(1)"الإخراج ولا يستعمل إلا في الخير" بأنها الشافعية عرفها -ج            

ا، وكسوة ، ومسكن ا،" بأنها الحنابلةعرفها  –د               .(4)"وتوابعها كفاية من يمونه خبز ا، وأدم 

 اصطلاحلغة وا م الزوجةمفهو : الفرع الثاني

وزوج الرجل امرأته، والرجل زوج المرأة . بعلها: اسم من زوج، وزوج المرأة": لغةالزوجة  - 1     
 .(3)"وهي زوجه وزوجته

م بينهما عقد نكاح ما دا إذا تم   كل من الرجل والمرأةالزوج هو ": اصطلاحأما الزوجة ا – 4     
 ﴿: قال تعالى .(2)"اهذا العقد ماضي                    

              ﴾(5) . 

لزوجة في معيشتها من حتاج إليه اما ت"هي  فالمراد بنفقة الزوجةمن خلال تعريفات السابقة،       
 . (6)"وكل ما يلزم لها حسبما تعارفه الناس ،وخدمة ،ومسكن ،وكسوة ،طعام

 

 

 
                                                             

: تحقيق)، 1ط مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،، (ه977-ت)الشربيني، شمس الدين محمد (1)
الرملي، : وبمعناه انظر . 558، ص3، جم1997/ه1318 لبنان، –بيروت  دار المعرفة، ،(محمد خليل عيتاني
دار  ،(محمد عبد القادر عطا: تحقيق)، 1، طنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (ه1112-ت)شمس الدين محمد

 .492، ص5، جم4119 ،لبنان -بيروت الكتب العلمية،
أبي عبد الله محمد : تحقيق)، 4طكشاف القناع عن متن الإقناع، ، (ه1151-ت)البهوتي، منصور بن يونس (4)

وبمعناه  .521، ص5م، ج4119، لبنان -بيروت العلمية،ب دار الكت ،(حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
محمد حسن محمد : تحقيق)، 1، طالمبدع شرح المقنع، (ه882-ت)إسحاق برهان الدين ومفلح، أب ابن :انظر

 .121، ص7، جم1997/ه1218 ،لبنان -بيروت دار الكتب العلمية، ،(حسن إسماعيل الشافعي
 . 1885، ص3، جلسان العربابن منظوز،  (3)
: لبنان-بيروت ،(بدون تاريخ 4ط)، الموسوعة الفقهية الميسرة ،(م4115/ه1246) قلعه جي، محمد رواس (2)

 . 1132، ص4جدار النفائس، 
 .74: سورة النحل، الآية (5)
نية أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين فقه المذاهب الس   ،(م1977/ه1397) شلبي، محمد مصطفي (6)

 .217دار النهضة العربية، ص: ، بيروت(بدون تاريخ 4ط) لجعفري والقانون،والمذهب ا
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 اصطلاحفهوم العاملة لغة وام: الفرع الثالث

، وأعمله غيره واستعمله، عمل عملا  و ، والجمع أعمال ،المهنة والفعل: "لغةلعمل ا - 1      
 .(1)" ما، وقد عمل الشيء في الشيءعمل عملا  والعامل هو ما . عمل بنفسه: واعتمل الشخص

كل مجهود بدني أو ذهني مقصود منظم يبذله الإنسان لإيجاد ": اصطلاحا أما العمل – 4      
  ﴿: قال تعالى .(4)"زيادة مادية أو منفعة                   

             ﴾(3).    

بأنها ما يبذله  نفقة الزوجة العاملةتعريفا خاصا  فنعر   أنيمكن  ت السابقةخلال التعريفا من      
دون إسراف وفقا  المادية والمعنوية العاملة الزوج بناء على العقد الصحيح من حاجات زوجته

 .غير العاملةلا فرق بين نفقة الزوجة العاملة أم  ،عوفي الواق. للعادة

 :هذا التعريف نهما يتضم   وأهم        

 الأسرة الزوج هو رب لأن   شهري؛خل دها ل نفقتها، ولو كان يلزم الزوج إعطاء الزوجة – 1     
 .االذي يحمل أعباء أهله، ومكلف بالإنفاق على زوجته شرع  

ف صرف اسر وبعبارة الإ" ،أو تبذير فاسر إدون فقة وفقا للعادة لنا الزوج زوجته يعطي – 4     
 . اوكلاهما محرم شرع   ،(2)"التبذير صرف الشيء فيما لا ينبغيا على ما ينبغي، و الشيء زائد  

خارج البيت  وكل ما تحتاجه والعلاج، المسكن،كسوة، و الطعام، و ال تشتمل النفقة على – 3     
 .اريف المواصلاتمثل مص

 كمة من تشريع هذه النفقةوالح   اودليل مشروعيته الزوجة العاملة نفقةحكم : ب الثانيالمطل

 حكم نفقة الزوجة العاملة: الفرع الأول

ن   ،حكم نفقة الزوجة العاملة لم يذكر الفقهاء القدامى      م نفقة الزوجة بشكل عام، ذكروا حك ماوا 
مل الزوجة في زمانهم لم ع لسبب في ذلك أن  واعسار زوجها، حال يسارها وا   نفاق الزوجةومسألة إ

                                                             
 .3117ص، 2، جلسان العرب، رابن منظو  (1)
 .1236ص ، 4ج، الموسوعة الفقهية الميسرةقلعه جي،  (4)
 142 :، الآيةسورة النساء (3)
 .189،  ص5، جيشرح الخرشالخرشي،  (2)
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 أن  على  ،(2)نابلةوالح ،(3)والشافعية ،(4)والمالكية ،(1)الحنفية من الفقهاءفاتفق  .في زماننا يكن كما
ذا سلمت نفسها إلى منزلهصحيح، و النكاح الة على زوجها في النفقة واجبة للزوج  كانت مطيقة، و ا 

ذا نشزت   لمثلها بالمعروف،بما يصلح  ،ناهاكفعليه نفقتها وكسوتها وس للوطء،  .النفقة سقطت   وا 

 :ومنهم رينالمتأخ   بعض الفقهاء عندوقد بحثت مسألة حكم نفقة الزوجة العاملة       

زل زوجها ا وتعود إلى منكانت الزوجة محترفة بما يشغلها خارج البيت نهار   إذا" :قال الأبياني      
وكذلك إذا لم  ،لها النفقة مره وجبت  لأالخروج أو لا، فإن منعها وامتثلت ن يمنعها من ا أ، فإم  ليلا  

ها خارجة عن لأن   ؛فإذا منعها ولم تمتثل فلا نفقة لها عليه. ها ليست خارجة عن طاعتهلأن   ؛يمنعها
 .(5)"فتسقط نفقتها طاعته بغير حق  

ن أذن لها بالعمل المرأة للعمل بغير إذن زوجها ف إذا خرجت  ف": قال السرطاويو        لا نفقة لها، وا 
للزوج في مال الزوجة،  نفقتها ولا حق   سقطت   شاء، فإن رفضت   ذن متىالرجوع عن الإ فله حق  

                                                             
عبد : تحقيق)، 4ط ،الهداية شرح بداية المبتدي ،(ه593-ت)ي بكربرهان الدين علي بن أب ،لمرغينانيا (1)

ي، عبد الله بن الموصلِ . 321ص، 3ج م،4119لبنان،  –بيروت  ، دار الكتب العلمية،(الرزاق غالب المهدي
دار  ،(الشيخ شعيب الأرنؤوط وعبد اللطيف حرز الله: تحقيق)، 1، طالإختيار لتعليل المختار، (ه683-ت)محمود
 .473ص، 3ج، م4119/ه1231 ،الحجاز -دمشق لة العالمية،الرسا

الشيخ علي محمد : تحقيق) ،2، طاية المقتصده، بداية المجتهد ون(ه595-ت)الوليد محمد وابن رشد، أب (4)
. 311ص ،2ج، م4117/ه1248 ،لبنان -بيروت دار الكتب العلمية،، (معو ض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الشيخ محمد : تحقيق)دون طبعة،  ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، (ه952-ت) محمدعبد الله والحطاب، أب
 .246ص، 5ج، م4111/ه1231 القاهرة، دار الحديث، ،(تامر ومحمد عبد العظيم

: دمشق ،(محمد الزحيلي: تحقيق) ،1ط ،ب في فقه الإمام الشافعيالمهذ  ، (ه276-ت)إسحاق وأب الشيرازي، (3)
، 4ط، بالمجموع شرح المهذ  تكملة  ،محمد نجيب ،مطيعيال. 599ص ،2جم، 1996/ه1217دار القلم، 

 .  161، ص44جم، 4111لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت(الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وغيره: تحقيق)
لدين خطاب محمد شرف ا: تحقيق)، دون طبعة ،يالمغن  ، (ه641-ت)محمد عبد الله بن أحمد وابن قدامة، أب (2)
أبو  ، شمس الدين محمدبن مفلحا. 172ص، 11ج ،م4112/ه1245 ،القاهرة دار الحديث،، (السيد محمد السيدو 

 -بيروت المكتبة العصرية، ،(علاء الدين علي بن سليمان المرداوي: تحقيق) ،1، طالفروع، (763-ت)عبد الله
 .123ص ،2ج ،م4114/ ه1233 ،لبنان

مكتبة  :بغداد -بيروت ،(طبعة بدون تاريخ) ،شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، محمد زيد، الأبياني (5)
 .437، ص1النهضة، ج
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ن أذن لها بالعمل وجب عليه نفقتها، وقد استقر   ه ليس للزوج منع عمل المحاكم الشرعية على أن   وا 
 .(1)"اروجها للعمل نشوز  جها وهي تعمل، ولا يعتبر خالزوجة من العمل إذا تزو  

خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة  إن  " مجمع الفقه الإسلامي في دبي تاقرار ن ومِ       
النشوز  ىق في ذلك الخروج معن  ، ما لم يتحق  ا، وفق الضوابط الشرعيةعلى الزوج المقررة شرع  

 .(4)"المسقط للنفقة

المسلمة في العالم المعاصر في  حقوق المرأة بروناي حولالدولي في مؤتمر ال تاقرار  نومِ       
لزام الزوج في النفقة على الزوجة العاملة، حيث أن ها نفقة إ: "جاء ‘نفقة الزوجة العاملة’موضوع 

  .(3)"على زوجته العاملة نفاقالإخيار في اللزوج وليس ل ،واجبة عليه وفق الشرع

الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت عاملة، ويكون حكم  نفقة حكام، أن  ويستنتج من هذه الأ      
 .ةشرعية مخالف فيه طالما خروجها بإذن الزوج وعملها ليس واجبة نفقتها

 الزوجة العاملة نفقةدليل مشروعية : الفرع الثاني

، فليس نص شرعي يمنع الزوجة من الخروج للعمل لعدم وجود الأصل إباحة عمل المرأة      
صل في الأشياء والتصرفات لالة، والأصريح الد  و بغير نص شرعي صحيح الثبوت،  لأحد أن يحرم

 .(2)"الدليل على التحريم يدل   ، حتىالأصل في الأشياء الإباحة"والقاعدة هي  .الإباحة :العادية
 بشكل عام الزوج على وجوب نفقة الزوجةالقرآن والسنة على  الواردة فية من عموم الأدل   ستدل  في

  .عمل الزوجة لا يكون سببا في سقوط نفقتها لأن   غيرها؛ه العاملة و بما في

  

                                                             
دار : الأردن -، عمان(3ط)، حوال الشخصيةالأشرح قانون ، (م4111/ه1231) السرطاوي، محمود علي (1)

 .121ص ،الفكر
قرار رقم ، ادسة عشر لمجلس مجمع الفقه الإسلاميالدورة الس قرار بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة،( 4)

( إبريل)نيسان  12- 9موافق ه، ال1246ربيع الأول  5 -صفر 31، الفترة المنعقد في دبي، (4/16)122
 .م4115

( ) Huda, Dr.Nurol (2102M), Nafkah Isteri Yang Bekerja(Alimony For Working Wives), International 

Conference on Rights Of Muslim Women in the Modern World, Faculty Of Syariah and Law Sultan 

Sharif Ali Islamic University, Brunei International Defence Exhibition Centre, Negara Brunei 

Darussalam, 01&21 Jamadilawal 03  H / 00&02 April 2102M.  
، (1ط) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،، (ه911-ت)رحمنالسيوطي، جلال الدين عبد ال (2)
 .113ص، م4111 ،لبنان -بيروت دار الكتب العلمية،، (محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: تحقيق)
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  : هذا من القرآن والسنةعلى والأدلة 

     :الكتاب – 1

 ﴿لى قوله تعا  -أ                              

     ﴾(1). 

أمرها ويصلحها في  لىيتو  ، أىالأمين عليها :قوام بمعنى" :ل ابن العربيو يق: وجه الإستدلال     
 وذلك لثلاثة أشياء وهي، ،له عليها ةيليلأجل تفض ؛قوامية على المرأة للرجلحالها، وجعلت ال

ي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن ين والطاعة فكمال الدِ : والثاني ،كمال العقل والتمييز: الأول
على مسؤولية  الآية تدل  هذه و  .(4)"بذله المال من الصداق والنفقة: والثالث ،المنكر على العموم
  .أولاده علىزوجته و  على لإنفاقلبذل ماله الزوج وواجبه في 

 ﴿ :قوله تعالى -ب                       

   ﴾(3). 

ن  ىفلها السكن   ، وليست حاملا  زواجهن  ن أمِ  نَّ بِ قات اللاتي للمطل  إن  ": وجه الإستدلال      فقط، وا 
نفاق هذه الآية على ا وتدل   .(2)"تهاتنقضي عد   حتى ،ىوالسكن   ،والكسوة ، فلها النفقةكانت حاملا  
 .(5)"ىفيجب لمن هي في صلب النكاح بطريق الأول  " قة،المطل   الزوج على

 : السنة النبوية - 4

رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع،  رجاب ما رواه –أ      
 ، ولكم عليهن  الله بكلمةِ  نَّ ه  وج  ر  م ف  ت  ل  ل  ح  ت  اس  و   ،الله بأمانِ  نَّ موه  ت  ذ  خ  أ  كم، فإن  في النساءِ  قوا الله  ات  } : وفيها

                                                             
 .32: ، الآيةسورة النساء (1)
 ،(محمد عبد القادر عطا: يقتحق)، 2ط، أحكام القرآن ،(ه523-ت)أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، (4)

 .531و 531ص، 1م، ج4118لبنان،  -بيروت دار الكتب العلمية،
 .6: ، الآيةسورة الطلاق (3)
 ،والمبي ن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان الجامع لأحكام القرآن، (ه671-ت)عبد الله محمد  والقرطبي، أب (2)
، 41ج، م4116/ ه1247 ،لبنان -بيروت ؤسسة الرسالة،م ،(عبد الله بن عبد المحسن التركي: تحقيق)، 1ط

 .54ص
 .124ص، 7ج، المبدع شرح المقنعابن مفلح،  (5)



16 
 

 نَّ ه  ق  ز  رِ عليكم  ، ولهن  ح  ر  ب  ا غير م  ضرب   نَّ بوه  رِ اض  ذلك ف   ن  ل  ع  ف   ن  ، فإ  ه  هون  ر  ك  ا ت  م أحد  ك  ش  ر  ف   ن  ئ  وطِ ي   أن لا
 .(1){بالمعروف  نَّ ه  ت  و  س  وكِ 

ح في وجوب إطعام صري( عليكم رزقهن   هن  ول)قوله صلى الله عليه وسلم  ن  إ": وجه الإستدلال     
فيجب ما يقابله من الأجرة لها، والمراد  ،ما ملك عليها ها سلمت  لأن   ؛بالمعروف ساء وكسوتهن  الن  

 .(4)"ا بيومبالوجوب استحقاقها يوم  

 نَّ وه  م  عِ ط  ا}  :مصلى الله عليه وسل رسول الله، قال رضي الله عنه عن حكيم بن معاوية –ب      
   .(3){ نَّ وه  ح  ب  ق  ولا ت   نَّ وه  ب  رِ ض  ، ولا ت  ون  س  ك  ا ت  مَّ مِ  نَّ وه  س  اك  ، و  لون  ك  أ  ا ت  مَّ مِ 

يجب عليه إطعام الزوجة وكسوتها عند قدرته  زوج، أى عام لكل  الخطاب " :وجه الإستدلال     
ا، ولا تحولها إلى  قبيح  عليهما، وفيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب، ولا تقل لها قولا  

 .(2)"ىر أخر  دا

 : الإجماع - 3

 الزوجةو  .(5)"لم يخالف في ذلك أحدو على وجوب نفقة الزوجة على زوجها  ةالأم   جمعت  أ"     
الزوجة غير  ن  لأ ؛إلا الناشز منهن   خروجها للعمل بإذن الزوجما دام ، لاعاملة أم  سواء كانت

ن كانت موسرة مكلفة بالإنفاق على الزوج ولا على أبنائه  .(عاملة)، وا 

                                                             
، باب حج، كتاب الصحيح مسلم، (ه461-ت)و الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريأب ،مسلمأخرجه  (1)

 ،دار طيبة ،(قتيبة نظر محمد الفاريابيأبو : تحقيق)، 1ط، [1418: رقم الحديث]صلى الله عليه وسلم  حجة النبي
 .558-556ص ،1ج م،4116/ه1247، الرياض

 قناعالإ، (ه977-ت)شمس الدين محمد، الشربيني. 156ص، 44ج، بالمجموع شرح المهذ  تكملة  ،مطيعيال (4)
لكتب ، دار ا(الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق)، 2، طفي حل ألفاظ أبي شجاع

.377، ص4م، ج4111لبنان، -العلمية، بيروت
المرأة  النكاح، باب حق  ، كتاب أبي داودسنن ، (ه475-ت)سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو داودأخرجه  (3)

قال أبو . )422ص، م1999/ه1241 ،الرياض ،بيت الأفكار الدولية ،1، ط[4122 :رقم الحديث]ها على زوج
 (هذا حديث صحيح: داود

أبو عبد : تحقيق)، 4، طعون المعبود على شرح سنن أبي داود، (م4115/ ه1246) عبد الرحمن وآبادي، أب (2)
 .1116، ص1ج ،لبنان -بيروت دار ابن حزم، ،(الله النعماني الأثري

، دار الكتب (الشيخ زكريا عميرات: تحقيق)، 4ط ،قالبحر الرائ ،(ه971-ت)زين الدين بن إبراهيم ،جيمابن ن( 5)
، (ه1431-ت)الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة .314ص، 2جم، 4113/ه1232لبنان، -العلمية، بيروت
، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، (محمد بن أحمد بن محمد: تحقيق)، 4، طعلى الشرح الكبير حاشية الدسوقي
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 : المعقول - 2

الرجل لتحمل المشاق  هيأ الله تعالى لأن   ؛ةالمرأ اق علىنفالرجل بالإ تعالى كلف الله" – أ      
ى تربية الأبناء، ومساعدة الرجل عل والمتاعب، وهيأ المرأة بما وهبها من حنان وعطف للسهر

  .يف مشاق العملتخفب

شخص  ، ولا يمكن لأي  (عاملة)ةلزوجة ولو كانت موسر وجوب النفقة على الزوج دون ا –ب       
فرض على المسلمين ما لم تفرضه النصوص التشريعية الموحى بها من عند الله، والمنظمة أن ي

 .  (1)"لحياة المسلمين أينما حلوا أو ارتحلوا

كمة من تشريع نفقة الزوجة العاملةالح  : الفرع الثالث  

وعلى هذا، تستحق  الزوجة العاملة أو . قاق الزوجة الناشز النفقةاتفق الفقهاء على عدم استح      
وشرعت  النفقة وجوب ا على الزوج لتحقيق حِك م متعد دة منها . غير العاملة التي ليست ناشز ا النفقة

 :الآتي

 .الزوج هو رب الأسرة – 1      

ئم بأمر المرأة، وذلك لما آدم أن يكون الرجل هو القا قد اقتضت  حكمة الله تعالى في بني      
منحه الله تعالى من القوة، والقدرة على تحمل المصاعب، وحفظ كيان الأسرة حتى تظل قائمة في 

 ﴿: هذا الكون، مؤدية وظيفتها في عمارته، ويشهد لذلك قوله تعالى         

                    ﴾(4) . وقول النبي صلى الله عليه
، لأ  م رت  المرأة  أن  تسجد  لزوجِها } : وسلم ا أن  يسجد  لأحد  وهذا يدل  على أن  . "(3){لو أ م رت  أحد 

ق ا وجب له المرأة يجب أن تكون رهن إشارة زوجها وطوع أمره، فلا تعصى له أمر ا ولا تمنعه ح

                                                                                                                                                                                   

بن قدامة، ا. 187، ص44، جبالمجموع شرح المهذ  تكملة  ،المطيعي .278، ص3م، ج4113/ه1242
 .219، صأحكام الأسرة في الإسلامشلبي،  .175، ص11ج المغني،

دار  :لبنان -بيروت ،(1ط)، فقه الأسرة المسلمة في المهاجر، (م4111/ ه1244) العمراني، محمد الكدي( 1)
 .551ص ،1ج، ب العلميةالكت

 .32 :، الآيةسورة النساء (4)
، كتاب النكاح، باب حق سنن ابن ماجه ،(ه473-ت)يزيد القزوينيأبو عبد الله محمد بن  أخرجه ابن ماجه، (3)

قال )، 344ص ،(أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان: تحقيق)، 1ط ،[1854:رقم الحديث] ى الزوجالمرأة عل
 (هذا حديث صحيح: ابن ماجه



18 
 

وحينئذ يقد م لها من القوت ما يدفع عنها ألم الجوع ويحفظ حياتها، ومن . عليها في طاعة الله
 . (1)"لأدَّى إلى هلاكهاالرجل بذلك  الله كلفالمسكن ما تأمن فيه على نفسها ومتاعها، فلو لم ي

 .حفظ حقوق الزوجة العاملة – 4       

أكبر من قدرات المرأة، ويؤي د الواقع أن  جانب العاطفة في المرأة ن  قدرات الرجل العضلية إ"      
دارة شؤون البيت تحتاج إلى رعاية . أقو ى صفة من الرجل ر، فإن  تربية الأطفال وا  ومن جانب آخ 

متواصلة ومستمرة، فإذا كانت القدرات العضلية تؤهل الرجل للقيام ومن ثم الحصول على الدخل، 
ومن الخطأ إعتبار زيادة القوة . ة للمرأة تؤهلها أكثر لتربية الأولاد والسهر عليهموأن  القدرة العاطفي

ر وتعتبر نفقة . العضلية في الرجل كمالا ، وزيادة عاطفة المرأة ضعف ا؛ لأن  كلا  منهما يكمل الآخ 
ريعة الزوجة نتيجة من نتائج الزواج الصحيح، وأثر ا من آثاره المترت بة عليه، لذلك أوجبته الش

ن كانت الزوجة  الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية في البلدان الإسلامية على الزوج لزوجته، وا 
 .  (4)"غنية أو عاملة

 .تحقيق مصالح الد نيا والآخرة – 3      

؛ لأن  الزوجة هي أمانة الله عند وهذه النفقة ضرورية. جةإن  الزوج هو المسئول عن نفقة الزو       
ويؤي د ذلك حديث النبي . ضاء هذه القضية بقدر ما استطاع فيه لتحصيل الأجر والثوابوق. الزوج

، فإن  } : صلى الله عليه وسلم ع د  إلى الِله إلا  الطَّي ب  ، ولا  ي ص  ر ة  مِن  ك س ب  ط ي ب  لِ ت م  دَّق  بِع د  م ن  ت ص 
ب لِ الله  ي ت ق بَّل ها بِي مِينِهِ، ثم ي ر ب يها لصاحِبِه  د ك م ف ل وَّه  حت ى تكون  مِث ل  الج  ب ي أ ح   . (3){كما ي ر 

سبة بالن   مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي: المطلب الثالث
 نفقة الزوجة العاملة وحكم مفهومل

مقصود بالنفقة هي ال ون الأحوال الشخصية لدولة بروناي،في قان (1)البند ( 4)في المادة       
من يعوله  أو ى للزوجة وللطفال وللمعتد ةوالسكن   ،والكسوة ،النفقة الضرورية التي تشمل الطعام"

                                                             
 .154ص، 44ج، بالمجموع شرح المهذ  تكملة  ،مطيعيال (1)
دار : الأردن-، عمان(دون طبعة)، فقة الزوجة في الشريعة الإسلاميةن ،(م4111)محمد خضر قادر، (4)

 .49 - 48اليازوري، ص
، كتاب التوحيد، باب قوله صحيح البخاري ،(ه456-ت)أبو عبد الله محمد بن إسماعيل أخرجه البخاري، (3)

أبو صهيب : حقيقت)دون الطبعة،  ،[7231:رقم الحديث]، (2:المعارج){هتعرج الملائكة والروح إلي} :تعالى
 .  1215ص م،1998/ه1219، بيت الأفكار الدولية، الرياض، (الكرمي
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الأحكام الفقهية "هو ‘ شرعيالحكم ال’ولفط  .(1)"شرعياللحكم اين حسب ، بما في ذلك الأبو  الزوج
ود ومقص. (4)"ق المصلحةحق  والذي تراه المحكمة ي ،الأربعة من المذاهب هبمذ في أي   يحصحال

ويوجد بعض . قضيةحد المذاهب فقط، بل تخضع لظروف اللا يقصر الأحكام على أ"ذلك هو 
تى لو كان القانون ح ،بعض القضايا ى غير مذهب الشافعي فيمذاهب الأخر  ب ونأخذي القضاة
 لأن   ؛افعيبمذهب الش يتمسك يوجد من القضاة منولكن  بروناي يأخذ بالمذهب الشافعي؛ لدولة

     .(3)"مصلحة للجماعة قالأخذ بمذهب الشافعي يحق  

ا، فلم تقتصر على النفقة الزوجية ولا ويلاحظ هنا أن  المادة القانونية تناولت النفقة عموم        
ورد قد و . لزوجة العاملة بمادة منفردةا خص  فقه الإسلامي كما لم تال النفقة فيتعريف تخرج عن 

نفقة كل إنسان في ماله إلا (: "أ( )59)لأحوال الشخصية الأردني في المادة قانون ا فيالنص 
 نفقة الزوجة على الزوج ولو أن  من هذا  يظهرو . (2)"الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة

نفقة الزوجة تعريف  ونخلص إلى أن  . عاملةالغنية أو الالمرأة  كانت موسرة، والموسرة قد تكون
كما سبق بأنها ما يبذله الزوج بناء على العقد  حوال الشخصية لدولة برونايقانون الأفي  العاملة

 .الصحيح من حاجات زوجته العاملة المادية والمعنوية دون إسراف وفقا للعادة

 ،(1)البند ( 4)ية لدولة بروناي في المادة يف النفقة من قانون الأحوال الشخصفي تعر و       
نفقة الزوجة ب اخاص   احكم   النصن في ة، ولم يبي  بنفقة الزوجة والمعتد  ينص على إلزام الزوج 

 ظهر قد (الزوجة)عمل المرأة كنة لم ته في الأيام الماضيلأن   ؛عند الفقهاءهو الحال  العاملة، كما
حكم بما ورد في الأخذ  ولكن يمكن .رسمي مثل هذا اليوم، فلم تكن هناك مسألةعند الفقهاء بشكل 

بروناي والفقه الإسلامي على وجوب نفقة الزوجة بوجه عام حسب  حوال الشخصية لدولةقانون الأ
العاملة، ما دام خروجها للعمل بإذن الزوج، ق على الزوجة سبق بيانه، ونطب   الذي تعريف النفقة

     .اا شرعي  والعمل لم يخالف حكم  

  ﴿: قال تعالى: م4111لعام  كتاب فتوى بروناي منو              

            ﴾(5) " للعمل حرام المرأة  خروج أن   على لا تدل  هذه الآية

                                                             
)0( Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 788. 
 .875 :الصفحةفي نفس المرجع السابق، ( 4)
قاضي محكمة البداية الشرعية، بمنطقة بروناي موارا،  حمد بحرين بن حاج الياس،مقابلة شخصية مع حاج م (3)

 .م، يوم الخميس، في محكمة البداية الشرعية في بروناي دار السلام4113أيلول  14
 .م2010، لعام قانون الأحوال الشخصية الأردني (2)
 .1: سورة الطلاق، الآية (5)
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 وفق ا احتياجات العمل ضرورين أحيان  ولك. الموضوع اي في هذشرعوجود نص عدم الشرع؛ ل في
 وتحتاج هذا. انعدام النفقة ذاتها عند عدم المنفق لها أو عند رملةأو لل ةللمطل قالظروف كنفقة 

  .(1)التكسب مصدر رزقها ؛ لأن  العمل

مع الفقه  من هذه المواد، يتفق قانون الأحوال الشخصية بروناي يتبين لنا بما سبق أن  و       
  .الزوج وجوب نفقة الزوجة العاملة علىالإسلامي بأن  

 لمبحث الثانيا
 وأقسامها ومقدارها الزوجة العاملة نفقةوشروط وجوب  أسباب 

املة، وكيفية تحديد النفقة لها، أسباب وشروط وجوب نفقة الزوجة الع ب علينا معرفةيج      
 .طالبم خمسةهذا المبحث في  وعليه جاء .وأقسام نفقة الزوجة

 أسباب وجوب نفقة الزوجة العاملة :ولالمطلب الأ 

  .(4)"يةوقرابة البعض ،وملك اليمين ،ملك النكاح: ثلاثة يشتمل على نفقةأسباب وجوب ال"      

، وسائر مؤوناته، ا، وكسوةا وأدم  المملوك، فتجب على السيد نفقة رقيقه، قوت  " ملك اليمين هو      
 كِ و ل  م  م  ل  لِ } : قال الرسول صلى الله عليه وسلم. (3)"ا سواء الصغير والكبيركان أو مدبر   (عبدا)ان  قِ 
 . (2){ يق  ي ط ماإلا   لِ م  الع   ن  ف مِ ليك ، ولا  ه  ت  و  س  كِ و   ه  عام  ط  

الإناث، ذكور و المن  ين والأولادواجبة للوالد   من الأهل النفقةالأصل والفرع، ف" القرابة هيو       
 ﴿ :تعالى قال .(5)"واجبة على الفروع للصول وبالعكس هيو            

        ﴾(6).   

                                                             
(0) Juned, Ustaz Haji Awang Abdul Aziz (2112M), Fatwa Mufti Kerajaan 1009M, )Cetakan 0(, Negara 

Brunei Darussalam, Pencetak & Perdagangan Borneo Sdn Bhd, Muka Surat: 217-211.   
: تحقيق)، 1، طروضة الطالبين وعمدة المفتين ،(ه676-ت)بن شرف ىييحزكريا محيي الدين  والنووي، أب (4)
 .46، ص2، جم4116/ ه1247 ،لبنان -بيروت دار المعرفة، ،(خليل مأمون شيحا.د
 .69: فحةصفي النفس المرجع السابق،  (3)
لباسه مما يلبس ولا يكلفه ، باب لأيمان والنذور، كتاب اصحيح مسلم م،أخرجه مسل (2) إطعام المملوك مما يأكل، وا 

 .788، ص4ج ،[1664: رقم الحديث]ما يغلبه 
 .371، ص4ج، قناعالإالشربيني،  (5)
 .433: ، الآيةسورة البقرة (6)
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، (1)"رين بالآخ  ستمتاع كل من الزوج  ايفيد حل  عقد"هوو  :واجالز  نقصد به ا ملك النكاح، فأم        
  ﴿: قال تعالى                          

                 ﴾(4). وجوب نفقة ل الأول مسببالهو  كاحالن  ف
وأسباب وجوب نفقة الزوجة  .في عقد النكاح الصحيح ما دامت   ،عاملةالغير عاملة و الالزوجة 
كون ا أن تإم  سبب النكاح هي موضوعنا، فبوالنفقة  .مأسباب نفقة الزوجة بشكل عاهي نفس العاملة 

 :، وهو على التفصيل الآتيمن طلاق ةنفقة للمعتد  الأو  ،نفقة للزوجةال

 لزوجةنفقة ا – الفرع الأول

ارتباط روحي، وقرب قلبي، ودعم للحياة الإجتماعية، وليس المال فيه إلا وسيلة "الزواج هو       
أسباب استقرارها، فلا ينبغي للمسلم أن يجعله الغاية التي إليها يقصد، ا من لتنظيم الأسرة، وسبب  

         . ج بسبب عقد النكاح الصحيحاالزو  لمرأة على عاتق زوجها بعدنفقة افمسؤولية  .(3)"ولها يبتغي

عاملة إلا لا تسقط نفقتها ولو كانت غنية أو للزوجة على الزوج، و  الواجب النفقة هي الحق  ف      
ن أم به وبالتمكي ،واختلف الفقهاء في سبب وجوب النفقة على زوجها بالعقد وحده. اناشز  ثابت  إن

 : ينوالتسليم التام على قول  

 سبب وجوب النفقة للزوجة أن   إلى (5)في القديم ةوالشافعي ،(2)الحنفية ذهب: الأول القول – 1      
 والشافعية الحنفية واستدل  . افاسد   االمنكوحة نكاح   بذلك خرجيعقد الزواج الصحيح، و هو  للزوجة

 :ة الآتيةعلى قولهم بالأدل  

 ﴿قوله تعالى  :من الكتاب                ﴾(6). 

                                                             
 .1148ص ،4، جالموسوعة الفقهية الميسرة قلعة جي، (1)
 .41: ، الآيةسورة الروم (4)
 .135ص مطبعة العراب، :الأردن ،(بدون تاريخ 4ط)، الزواج وبناء الأسرة، (م4111) ، فرج محمدىأبو ليل (3)
دون طبعة،  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (ه587-ت)بكر بن مسعود والكاساني، علاء الدين أب (2)
شرح فتح ابن الهمام، . 115، ص5، جم4115/ه1246دار الحديث،  :القاهرة، (محمد محمد تامر: تحقيق)

 .321ص، 2، جالقدير
، (ه515-ت)الغزالي، محمد بن محمد بن محمد .165، ص44، جالمجموع شرح المهذ ب تكملة، مطيعيال (5)

 .412، ص6م، ج1997/ه1217مصر،  ، دار السلام،(أحمد محمود إبراهيم: تحقيق)، 1ط في المذهب،الوسيط 
 .7: ، الآيةسورة الطلاق (6)
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هذا على وجوب النفقة  دون تقييد بوقت، فدل   نفاق عليهن  أمر الله تعالى بالإ": وجه الإستدلال      
 .(1)"من حين العقد لهن  

     وكسوتهن   عليكم رزقهن   هن  ول}  :قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من السنة النبوية      
    .(4){بالمعروف 

على وجوب  الشريف الحديث، ودل (3)"النفقة من حين العقد هذا يوجب لهن  ": ستدلالوجه الإ      
 .عقد النكاح الصحيحب الزوجية حين بدء قيام من النفقة

 (6)والحنابلة ،(5)جديدفي ال والشافعية ،(2)المالكيةذهب إليه جمهور فقهاء : القول الثاني – 4      
نت من مرأة إذا مك  ال لأن   ؛النفقة تجب بالتمكين من نفسها بعد العقد الصحيح ن  إلى أ (6)والحنابلة

 ستدل  وا .ها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكنجميع حاجت وجبت لها النفقة في نفسها، فقد
 :قولهم بالأدلة الآتية ىعلالجمهور 

 النبي   جِ ر  خ  م   ل  ب  ق   رضي الله عنها خديجة   ت  ي  ف  و  ت   } :عن أبيه قالعن هشام : من السنة النبوية      
، وهي عائشة   ح  ك  ا من ذلك، ون  أو قريب   نِ ي  ت  ن  س   ث  بِ ل  ، ف  ن  ي  نِ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سِ 

       . (7){ ن  ي  نِ سِ  عِ س  تِ  ت  ن  وهي بِ بها  ىن  ب  ، ثم سنين   ت  سِ  ت  ن  بِ 

       

                                                             
، 21ج، الكويت ،(4ط)، الموسوعة الفقهية الكويتية ،(م4115/ه1246) زارة الأوقاف والشئون الإسلاميةو ( 1)

 . 36ص
 .من هذه الرسالة ،1 :رقم الهامش ،16: في الصفحة ،تخريجه سبق (4)
 . 36ص، 21، جالموسوعة الفقهية الكويتية( 3)
، 1ط الذخيرة،، (ه682-ت)القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس .246ص ،5ج ،مواهب الجليلالحطاب،  (2)
 .265، ص2م، ج1992لبنان، -بيروت ، دار الغرب الإسلامي،(محمد حجي: تحقيق)
 .412، ص6، جالوسيط في المذهبالغزالي،  .571ص، 3ج، اجمغني المحتالشربيني،  (5)
على  مختصر الخرقي، (ه332-ت)الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين .175ص، 11ج، المغنيابن قدامة،  (6)

ه، 1378دمشق،  ، مؤسسة دار السلام،(محمد زهير الشاويش: تحقيق)، 1، طمذهب الإمام أحمد بن حنبل
  . 171ص

، [3896:رقم الحديث] ار، باب تزويج النبي عائشة، كتاب مناقب الأنصالبخاريصحيح ، أخرجه البخاري (7)
 .  739ص



23 
 

ة النبي تزوج عائش" ن  لأ ؛هذا الحديث على وجوب النفقة بعد التمكين يدل  : وجه الإستدلال      
 ،ه أنفق عليها قبل الدخولولم ينقل أن   ،ينودخل بها بعد سنت   رضي الله عنها وهي بنت ست سنين

      .(1)"ه إليها، ولو وقع لنقلا لها لساقولو كان حق  

 ،النفقة مجهولة ين، كما أن  ين مختلف  فلا يوجب عوض   ،العقد يوجب المهر ن  إ": من المعقول      
 .(4)" مجهولا  والعقد لا يوجب مالا  

 ين، فإن  ة كل من الفريق  أدل   عد سردضوع، وبمن خلال آراء الفقهاء في هذا المو : الراجحالرأي       
بالنكاح في عقد الزواج  استحقاق النفقة على الزوج هوو مذهب الأول، الهو المختار الرأي 

قد اتفقوا على عدم  (3)الفقهاء وبذلك فإن  . كاح الصحيحبعقد الن بدأ مسؤولية الزوجت إذ ؛الصحيح
التمكين لا يصح مع فساد  ولأن   ه ليس بينهما نكاح صحيح؛لأن  وجوب النفقة بالنكاح الفاسد؛ 

 . ما في مقابلته ح، ولا يستحق  النكا

ن لم " (عاملة)زوج للزوجة ولو كانت غنية ال على تجب النفقةف       من حين العقد الصحيح، وا 
لها كمهرها لا تسقط  فامتنعت لحق   اتنتقل إلى منزل الزوج إذا لم يطلب الزوج انتقالها، فإن طلبه

ن كان لغير حق    .(2)"احينئذ لا نفقة لها لنشوزه النفقة، وا 

القرار كان الزوج قد منعها من الخروج، وأمرها بإن كانت الزوجة موظفة خارج البيت و "أما       
ا، التسليم منها لزوجها يصير ناقص   لأن   ؛، فإن ها تعد ناشز ا فتسقط نفقتهافي البيت فلم تمتنع وخرجت  

 .  (5)"عليها يصير غير تام الزوج حتباس الذي هو حق  والا

 

                                                             
 . 571ص ،3، جاجمغني المحتالشربيني،  (1)
  .نفس المرجع والصفحة السابق (4)
 تكملةمطيعي، ال .314، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم،  .322-321ص، 2، جشرح فتح القديرابن الهمام،  (3)

، شمس الدين عبد الحمن ابن قدامة. 611ص، 2ج، بالمهذ  الشيرازي، . 167ص، 44ج ب،المهذ  المجموع شرح 
محمد شرف الدين خطاب والسيد محمد  :تحقيق) ،طبعةدون  ،شرح الكبيرال ،(ه684-ت)بن محمد بن أحمد

مد بن ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أح .193ص، 11ج م،4112/ه1245القاهرة،  دار الحديث، ،(السيد
مصر،  –جيزة  ، دار هجر،(عبد الله بن عبد المحسن التركي: تحقيق)، 1، طالكافي، (ه641-ت)محمد
 .442، ص2م، ج1997/ه1218

 .321، ص2ج شرح فتح القدير،ابن الهمام،  (2)
 الجامع في الفقه الإسلامي المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، (م4114/ه1233) زيدان، عبد الكريم (5)

 .166-165ص، 7مؤسسة الرسالة ناشرون، ج :سوريا-دمشق ،(2ط)، في الشريعة الإسلامية
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 ةلمعتد  انفقة  -ثاني الفرع ال

ومبلغه، والجمع أعداد،  مقدار ما يعد  : والعدد ،هو إحصاء الشيءو ، من العد  ": لغة ةالعد        
        .(1)"هاقروئ أيام: ة المرأةوعد  . ةوكذلك العد  

ة أو وفا ،ة المعلومة التي تمكثها المرأة المتزوجة بعد طلاقهاهي المد  ف": اصطلاحا ةأما العد        
 ﴿: تعالى بقولهوهي مشروعة في الإسلام  .(4)"حتى تحل لغيره زوجها         

                              

            ﴾(3).  

أو  ،أو بائن ،ة؟ إن  المعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق رجعيهل تجب النفقة للمعتد  ف     
 :معتدة وفاة، وقد ذهب الفقهاء في هذه المسألة على النحو الآتي

 .وسائر الحقوق الزوجية ىتجب النفقة والسكن   –1

   على أن   ،(7)، والحنابلة(6)، والشافعية(5)، والمالكية(2)الحنفية ءاتفق الفقها - أولا    
أو  حاملا  ئر الحقوق الزوجية سواء كانت وسا ىالرجعية النفقة والسكن  قة للمطل  
في  ة، وللزوج الحق  ا خلال العد  زوجة حكم   ها تعد  لأن   ؛(الزوجة غير حامل)حائلا  

 ا من الحقوق ما للزوجة حقيقة، فلذلك تستحق  أم لا، وله مراجعتها متى شاء سواء قبلت  
 ﴿: قال تعالى. االنفقة كالزوجة تمام                      

﴾(8) 

                                                             
 .4834ص، 2ج، لسان العربابن منظور،  (1)
 .1371ص، 4ج، الموسوعة الفقهية الميسرةجي،  هقلع (4)
 .1: ، الآيةسورة الطلاق (3)
 .341، ص3، جلحقائقتبيين االزيلعي،  .483، ص3، جالإختيار لتعليل المختار ،يالموصل( 2)
 .235، ص5، جلجليلمواهب االحطاب، . 416، ص5، جح الخرشيشر الخرشي،  (5)
 .641، ص2، جالمهذ بالشيرازي، . 352، ص4، جالإقناعالشربيني،  (6)
 .526، ص5، جكشاف القناعالبهوتي، . 127، ص7، جالمبدع شرح المقنعابن مفلح،  (7)
 .448: ، الآيةسورة البقرة (8)
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   قة للمطل   على أن  ، (2)، والحنابلة(3)، والشافعية(4)، والمالكية(1)الحنفية ءاتفق الفقها -ا ثاني
 ﴿: وقال تعالى. حتى تضع حملها ىالنفقة والسكن  الحامل  قة البائنةللمطل        

            ﴾(5) .  قوا بين الحامل الحنفية لم يفر   ولكن

  ﴿: تعالى قال. لحائل أيضال ى، ولذلك تجب النفقة والسكن  والحائل     

                 ﴾(6). 

 .فقط ىتجب السكن   – 4

  قة للمطل   على أن   ،(9) في رواية الحنابلة، و (8)في قول ة، والشافعي(7)في قول يةمالكالبه قال
 ﴿: قال تعالى. فقط ىالسكن  قة البائنة الحائل للمطل          

           ﴾(11). منها تجب  (11)عند الحنفية لكنه
 . هم لم يفرقوا بين البائنة الحامل أو الحائلى للبائنة الحائل؛ لأن  النفقة والسكن  

 .ىتسقط النفقة والسكن   – 3

   د، والراجح عن(12)، والشافعية(13)، والمالكية(14)الحنفيةالفقهاء  ذهب جمهور – أولا 
 أو عنها زوجها سواء أكانت حائلا   ىالمتوف  ى ى علبإسقاط النفقة والسكن   ،(15)الحنابلة

                                                             
. 362، ص2، جشرح فتح القديرابن الهمام، . 483، ص3، جالإختيار لتعليل المختار ،يموصلال (1)
 .235، ص5، جمواهب الجليلالحطاب،  .416، ص5، جشرح الخرشيالخرشي،  (4)
 . 315، ص5، جنهاية المحتاجالرملي،  .352، ص4، جقناعالإالشربيني،  (3)
. 526، ص5، جكشاف القناعالبهوتي،  .127، ص7، جالمبدع شرح المقنعابن مفلح،  (2)
 .6: ، الآيةقالطلاسورة  (5)
 .1: ، الآيةسورة الطلاق (6)
.235ص، 5ج، مواهب الجليلالحطاب، . 416ص، 5ج، ح الخرشيشر الخرشي،  (7)
 .464، ص5، جنهاية المحتاجالرملي، . 352، ص4، جقناعالإالشربيني،  (8)
 .424، ص11ج المغني،ابن قدامة،  .526، ص5، جكشاف القناعالبهوتي،  ( 9)
 .6: ، الآيةسورة الطلاق (11)
. 362، ص2، جشرح فتح القديرابن الهمام، . 483، ص3، جالإختيار لتعليل المختار ،يالموصل (11)
.   366، ص2، جشرح فتح القديرابن الهمام، . 343، ص3، جتبيين الحقائقالزيلعي،  ( 14)

 . 289، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  .416، ص5، جشرح الخرشيالخرشي،  (13)
 .315، ص5، جنهاية المحتاجالرملي،  .355، ص4، جقناعالإالشربيني،  (12)
.  528، ص5، جكشاف القناعتي، البهو . 127، ص7، جالمبدع شرح المقنع ابن مفلح، (15)
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  ﴿: تعالى واستدلوا بقوله .حاملا            

                ﴾(1)، " ،هذه الآية منسوخة بآية المواريث
، وتدل هذه الآية على استحق من الزوجة (4)"فجعل لهن الثمن، أو الربع مما ترك الزوج

 .الزوجة المتوفى عنها زوجها ميراث وليست النفقة؛ لأن الصلة بينهما تبطل بالموت
ها لأن  ؛ ىالنفقة والسكن  الحامل  عنها زوجها ىللمتوف   على أن   ،(3)في رواية الحنابلةو 

 .والنفقة كالمفارقة في الحياة ىحامل من زوجها، فكانت لها السكن  
   إسقاط النفقة ، ب(6)، والحنابلة(5)، والشافعية(2)لمالكيةا من الفقهاء جمهور قال -ا ثاني

  : قوله تعالىعلى سقوط نفقتها، منها  ة تدل  دل  الأو  .ة البائنة الحائلى على المعتد  والسكن  
﴿                    ﴾(7) . ومفهوم المخالفة من

عن فاطمة بنت قيس  .، فلا نفقة لهاة حائلا  إذا كانت المعتد   أن ه على من هذه الآية تدل  
 .(8){ ة  ق  ف  ن  ى ولا كن  ها س  ل   يس  ل  } : قال لى الله عليه وسلمعن النبي ص رضي الله عنها،

والرأي المختار على المعتدة البائنة الحائل هو القائل جمهور الفقهاء بإسقاط النفقة 
والسكنى عليها؛ لأن هذا الطلاق قطع الصلة بين الزوجين، بخلاف المعتدة البائنة 

  .الحامل، تستحق النفقة حتى تضع حملها

  

  

                                                             
.421: سورة البقرة، الآية (1)
مصطفى السيد : تحقيق)، 1، طتفسير القرآن العظيم، (ه772-ت)ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (4)

 .211، ص4م، ج4111/ه1241، مؤسسة قرطبة، القاهرة، (محمد
، (ه885-ت)المرداوي، علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان. 422، ص11ج المغني،ابن قدامة، ( 3)

، (محمد حامد الفقى: تحقيق)تاريخ، بدون  1، طالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد
.367، ص9ج
.235ص، 5ج، مواهب الجليلالحطاب،  .416، ص5، جشرح الخرشيالخرشي،  (2)
 .576، ص3، جمغني المحتاجالشربيني، . 21، ص2، جروضة الطالبين النووي، (5)
 .424، ص11ج المغني،ابن قدامة، . 127، ص7، جالمبدع شرح المقنعابن مفلح،  (6)
 .6: ، الآيةسورة الطلاق (7)
، 1ج، [1281:رقم الحديث] ا لا نفقة لهاقة ثلاث  ، كتاب الطلاق، باب المطل  مسلم حيحصمسلم، أخرجه  (8)

 .689ص
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 :(1)حالتان ن بيتها لوظيفتها، في المسألةالخروج م ولكن هل يجوز للمعتد ة 

عند من يقول  وهي ،حائلال ى عنها زوجها، والبائنة لا نفقة لها، كالمتوف  معتد  : ىالحالة الأول       
إلى فتحتاج ، نفقتها عليها لأن   ؛جائز شرعا عيشهالكسب  ا أو ليلا  خروجها نهار  ف. أن لا نفقة لها

ة إذا أمنت الطريق وتيقنت من إباحة التكسب، والخروج والعمل للمعتد  بشروط الإشتغال للتكسب 
ا إن كانت غنية أو لا يضرها لو تركت العمل أثناء أم  و  .تها إذا كان التكسب مصدر رزقهاسلام
و لزومها بيت لخروج، وعليها حينئذ الإلتزام بالحكم الشرعي، وهتها، فقد زال السبب المبيح لها لعد  
      .ةالعد  

 ن  عند من يقول إ ،حاملال والبائن ،طلاق رجعي نة مة لها نفقة، كالمعتد  معتد  : الحالة الثانية     
ا للإجازة عن عملها ولو م طلب  تها، وعليها أن تقد  وهذه يجب عليها لزوم بيتها أثناء عد  . لها نفقة

إبقاء على حكم وجوب الإعتداد في البيت ولزومه بدون راتب ما دام لديها من ينفق عليها، وذلك 
ها إذا لم تباشر أعمال وظيفتها وتغيبت عنها نت أن  ر عليها ذلك، وتيق  فإن تعذ   .وتحريم الخروج منه

الة تكون في حالة ر، ففي هذه الحستفصلها دائرتها من وظيفتها ولم يكن لها مورد رزق آخ  
 .  تبيح المحظورات ضرورة، والضرورات

 العاملة الزوجة نفقةشروط وجوب : مطلب الثانيال

 :دها الشارع، ومنهابالشروط التي حد   وجوب نفقة الزوجة العاملةاتفق الفقهاء على قد       

ولا يجوز له  ،وبموافقته صراحة أو دلالة روج الزوجة العاملة بإذن الزوجأن يكون خ – 1     
وتعتبر الموافقة ضمنية من قبل . ن يلحق بها ضرر االرجوع عن موافقته إلا  لسبب مشروع، ودون أ

الزوج، عندما يكون نوع العمل الذي تمارسه زوجته علني ا، ولم يعترض على ذلك، ولا يحق  للزوج 
ا إذا كان . (4)"منع زوجته من القيام بالأعمال إلا لأسباب وجيهة نابعة من المصلحة العائلية أم 

  .مسقطا نفقتها اناشز  عتبر ها تفإن   خروجها بدون إذن زوجها،

واجبها نحو زوجها وأولادها، ولا ك ،لمسؤوليتها الكليةة عاملة مراعيأن تكون الزوجة ال – 4     
 ﴿: قال تعالى. جوز لها إهمالهاي                      

  ﴾(3). "  يتعارض عمل المرأة مع حقوق الزوج، ومع طبيعة الحياة الأسرية التي وألا 

                                                             
 .417-416، ص9، جالمفصل في أحكام المرأةزيدان،  (1)
 .48ص، (بدون تاريخ 1ط)، دراسة في القانون المقارنرجل الأعمال ، (م4113) مغبغب، نعيم (4)
 .195: ، الآيةسورة آل عمران (3)
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تنعدم علاقات فقط، بحيث  وجي إلى مكان للنومم، فلا ينبغي أن يتحول المنزل الز ي رعاية الأ  تقتضِ 
 .(1)"المساكنة بين الزوجة وزوجها وأبنائها

 ا إلىا في نفسه أو مفضي  يكون عملها حرام   ألا  " ا، بمعنىيكون العمل في ذاته مشروع  أن  – 3     
صلى الله  م الخمر التى لعن الرسولتقد  في بار عزب ألرجل  تعمل خادمة ارتكاب الحرام، كالتي

حرمها الإسلام على النساء  ئعها، أو غير ذلك من الأعمال التيساقيها وحاملها وبا عليه وسلم
 . (4)"اأو على الرجال والنساء جميع   ،خاصة

جها، ما دام خروجها للعمل لم يخالف على زو  وجبت النفقة للزوجة الشروط هذه ت  فإذا توافر       
 إذا كان خروجها لعذر ، إلا  الشروط هذهتتوافر إذا لم  لعاملةاوتسقط نفقة الزوجة . اشرعي  ا حكم  

لعذر عذر الشرعي من قبيل الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ومن أمثلة اال" لأن   ؛شرعي
  .(3)"منها ما لو خرجت لاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له المشروع لخروجها

 العاملة نفقة الزوجةفي  واجبالمقدار ال: المطلب الثالث

ن كانا إلى أن  الزوج   (2)ذهب جمهور الفقهاء       ين إذا كانا موسر ين فللزوجة نفقة الموسرين، وا 
ين يس ولكن إذا .معسر ين فللزوجة نفقة المعسرين ا، بأن كان الزوج ا أو إعسار  ر  اختلفت حالة الزوج 

 .العكس، ولم يتفقا على نفقة معينةأو  ا والزوجة معسرة مثلا  موسر  

  

                                                             
 :بيروت ،(بدون تاريخ 1ط)، (حق العمل للمرأة)مسائل حرجة في فقه المرأة شمس الدين، محمد مهدي،  (1)

 .433ص، 2جالمؤسسة الدولية، 
 .315ص ،4ج دار القلم،: ، القاهرة(5ط) ،فتاوى معاصرة ،(م4115/ه1246)يوسف  القرضاوي، (4)
 .164ص، 7ج، المفصل في أحكام المرأةزيدان، . 573، ص3، جالمحتاج مغنيالشربيني،  (3)
بداية ، ابن رشد .311ص، 3ج، تبيين الحقائقالزيلعي، . 472ص، 3ج، ، الإختيار لتعليل المختارالموصلي (2)

، 4ط ،الشرح الكبير، (ه1411-ت)أحمد بن محمد العدوي ،رديرالد. 311ص، 2ج، المجتهد ونهاية المقتصد
 .281ص، 3ج م،4113/ه1242لبنان،  –بيروت  ، دار الكتب العلمية،(محمد بن أحمد بن محمد :تحقيق)
المجموع شرح تكملة  ،مطيعيال .175ص، 11ج، المغنيابن قدامة، . 521ص، 5ج، كشاف القناعهوتي، بال

فقه  في الحاوي الكبير، (ه251-ت)الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب .182ص، 44، جبالمهذ  
 بيروت دار الكتب العلمية، ،(الشيخ علي محمد معو ض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق) ،3ط ،الشافعي

 .243، ص11م، ج4119لبنان،  –
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 :ينعلى مذهب  لزوجة الواجبة ل نفقةالمقدار  في فيمن يراعى ختلف الفقهاءا فقد      

 ن  إلى أ (3)والحنابلة ،(4)والمالكية ،(1)يةالفقهاء من الحنفجمهور ذهب : المذهب الأول – 1     
وهذه النفقة معتبرة بحال . نفقة الزوجة غير مقدرة، بل بالكفاية بلا تقتير ولا إسراف، بحسب العادة

ين بحسب اختلاف الأمكنة ج  تختلف النفقة باختلاف حال الزو و  ،ر والإعسارا من اليسين مع  الزوج  
 . والأحوال والأزمنة

 :الجمهور على قولهم واستدل        

 ﴿ :قوله تعالى –أ                           ﴾(2)   .     

ه أوجبها باسم لأن   ؛فمن قدر فقد خالف النص ،ا عن التقديرمطلق  ورد النص ": وجه الإستدلال      
عدم  وعلى ذلك ثبت .(5)"العرف والعادة كرزق القاضي والمضارب الرزق، ورزق الإنسان كفايته في

ينا، بل تكون هذه النفتقدير النفقة مطلق       .قة بقدرة حال الزوج 

  .(6){بالمعروف  وكسوتهن   عليكم رزقهن   ولهن  } : قوله صلى الله عليه وسلم -ب       

 ،على قدر حاله نفاق كلرف به من إجب إلا ما جرى العالنفقة لا ت ن  إ": وجه الإستدلال      
ن كان أقل من مد   يجاب قدر الكفاية، وا  يجاب أقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف وا  أو من  وا 

 . (7)"بالمعروف ي خبزرطل

معتبرة غير معتبرة بحالها، بل نفقة الزوجة  ن  إلى أ (8)ذهب الشافعية: المذهب الثاني – 4     
عسارهسي حال بحال الزوج فقط في م ان، وعلى المعسر كل يو فتجب على الموسر كل يوم مد  . ره وا 

                                                             
 .311ص، 3ج، تبيين الحقائقالزيلعي، . 472ص، 3ج، ، الإختيار لتعليل المختارالموصلي (1)
 .281ص، 3ج ،الشرح الكبيرردير، الد. 311ص، 2ج، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد (4)
 .175ص، 11ج، المغنيابن قدامة، . 521ص، 5ج، كشاف القناعهوتي، بال (3)
 .433: سورة البقرة، الآية (2)
 .143ص، 5ج، بدائع الصنائعالكاساني،  (5)
 .، من هذه الرسالة1 :رقم الهامش ،16: في الصفحة يجه،تقدم تخر  (6)
 .177ص، 11ج، مغنيالابن قدامة،  (7)
، (قاسم محمد النوري: تحقيق)، 4ط البيان في مذهب الإمام الشافعي، ،(558-ت)الحسين يحيي وأب، العمراني (8)

، مطيعيال. 611ص، 2ج، بالمهذ  الشيرازي، . 413ص، 11م، ج4117/ه1248لبنان،  -دار المنهاج، بيروت
 .243، ص11، جالحاوي الكبيرالماوردي،  .182ص، 44، جبالمجموع شرح المهذ  تكملة 
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 ه لا يمكن إلحاقه بالموسر ولا بالمعسر، فجعل عليه مد  لأن   ونصف؛ مد  ، وعلى المتوسط مد  
 :الشافعية على قوله واستدل   .ونصف

 ﴿: قوله تعالى -أ                                    

 ﴾(1). 

ل واحد منهما على فرق بين الموسر والمعسر، وأوجب على كإن  الله تعالى ": وجه الإستدلال      
ذا كان الزوج موسر   ن كان معسر  ا لزمه في كل يوم مد  قدر حاله، وا   .(4)"ا لزمه في كل يوم مد  ان، وا 

   ﴿: قال تعالى –ب               ﴾(3).    

ر عليها وجوده ل نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها، ولا يتعذ  لا تحمَّ ": وجه الإستدلال      
النفقة إذا كانت باعتبار حال  ف الزوج بما استطاعه؛ لأن  على كل   هذه الآية تدل  و . (2)"إذا أرادت
 . ا له بما هو فوق طاقاتهي غنية أو موسرة، فكان ذلك تكليف  الزوجة وه

ون، ولا مم ا تكس مما تأكلون، واكسوهن   طعموهن  أ} : ل الرسول صلى الله عليه وسلمقا – ج      
 .(5){ ن  وه  ح  ب  ق  ولا ت   تضربوهن  

ها كلما أكل، من كمال المروءة أن يطعم على أن   هذا أمر إرشاد يدل  إن  ": وجه الإستدلال      
ا هو حال ا ولباس  المعتبر في مقدار النفقة طعام   صريح في أن  وهو "، (6)"ىويكسوها إذا اكتس  

  . (7)"الزوج

 بأن   هو الراجح القول الثاني أن  لي  ين مع أدلتهم، يظهرالقول   لنظر فيبعد ا :الراجحالرأي       
عسارهسج من يباعتبار حال الزو لزوجة الواجبة ل النفقة مقدار ا فرضت فإذا كان الزوج موسر   .ره وا 

                                                             
 .7: ، الآيةسورة الطلاق (1)
 .183ص، 44ج، بالمجموع شرح المهذ  تكملة ، مطيعيال (4)
 .433 :سورة البقرة، الآية (3)
بدون  4، طالقرآن تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي، (ه311-ت)أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، (2)

 .25، ص5القاهرة، ج ، مكتبة ابن تيمية،(محمد شاكرمحمود : تحقيق)م، 16تاريخ، 
 .، من هذه الرسالة3: رقم الهامش ،16: في الصفحة يجه،تقدم تخر ( 5)
 .1116، ص1ج عون المعبود على شرح سنن أبي داود، آبادي، (6)
الرسالة مكتبة : الأردن-، عمان(بدون تاريخ 3ط)، نظام الأسرة في الإسلام، (م4114/ه1243)عقلة، محمد  (7)

.317، ص4الحديثة، ج
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ن كان الزوج معسر   ا قدرت لها نفقة المعسرين ولو كانت لها نفقة الموسرين ولو كانت فقيرة، وا 
ن كان متوسط الحال فلها نفقة المتوسطين سرين لكان ذلك بنفقة المو ولو كلف المعسر " .موسرة، وا 

  ﴿ :، في قوله تعالى(1)"ص الآيةا له بما هو فوق طاقته وهذا مخالف لنتكليف         

    ﴾(4).     

 تقديرها للزوجة بصورة عامة لزوجة العاملة، كما يراعىأن يراعى تقدير نفقة اثم يجب       
عساره؛ من يس هحالبار باعت  .والأسعارختلف بحسب اختلاف المكان والزمان ت النفقة لأن  ره وا 

ا من ا يحمل الزوج مزيد  ا ما يؤدي إلى زيادة في المصاريف والنفقات، مم  فخروج الزوجة للعمل غالب  "
ين بعد ر نفقة الزوجة العاملة باتفاق بين الزوج  تقد   أن ومع هذا، يجوز .الأعباء المالية والنفسية

حمل أعباء الأسرة واستقرار حياة التعاون والتفاهم في ت ينأساس حياة الزوج   لأن   ؛ورة بينهماامش
معرفة مقدار نفقة الزوجة العاملة أمر مهم، لتمكن الزوجة من مطالبة زوجها بها إذا  إن  ".(3)"الزوجية

 .(2)"إذا امتنع عن إيصالها إليها

 أقسام نفقة الزوجة العاملة: لرابعالمطلب ا

ونفقة تجب على الإنسان  نفقة تجب للإنسان على نفسه،: هماين تنقسم النفقة إلى قسم        
 :بي ن بإيجاز هذه الأقسامون. (5)لغيره

إذا قدر عليها، وعليه أن يقد مها على نفقة . نفقة تجب للإنسان على نفسه" –القسم الأول       
ل  شيء  } : ، لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم(6)"غيره د ق عليها، فإِن  ف ض  أ بِن ف سِك  فت ص  اِب د 
على الإنسان أن ينفق على نفسه أوَّلا  ثم  يدل  الحديث على أن ه يبدأ: ستدلالوجه الإ. (7){ه لِك  ف لِ  

 . الآخرين

                                                             
 .317، ص4ج، نظام الأسرة في الإسلامعقلة، ( 1)
.6:سورة الطلاق، الآية (4)
 تصرف الزوجة براتب الوظيفة وأثر ذلك على استقرار حياتها الزوجية، حق  ، (م4117)الكيلاني، جمال أحمد زيد (3)

 .553، ص32ج  ،الجامعة الأردنية ،مية محكمةمجلة عل/دراسات
 .78ص، عة الإسلاميةينفقة الزوجة في الشر ، رقادر، محمد خض (2)
 .558ص ،3، جاجمغني المحتالشربيني،  (5)
 .377ص، 4ج، عقناالإالشربيني،  (6)
، [997:رقم الحديث] نفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، كتاب الزكاة، باب الإبتداء في الصحيح مسلمأخرجه مسلم،  (7)
 . 225ص، 1ج
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النكاح، والقرابة، : وأسباب وجوبها ثلاثة. نفقة تجب على الإنسان لغيره" –القسم الثاني       
 ين من التمتع ولا تسقط بمضىالتمك وبدأ بنفقة الزوجة؛ لأن ها أقو ى لكونها في مقابلة. والملك
وتنقسم هذه  .ت غير ناشزوهذه الأقسام لم تفرق بين الزوجة العاملة أو غيرها ما دام. (1)"الزمان

النفقة إلى قسم ين
 :هما (4)

ذلك أن يوفر الزوج للزوجة ما يكفيها من الطعام وما يلزمها من اللباس، : نفقة الت مكين –أ       
تحتاجه بالرضا والإتفاق، وتقوم الزوجة بالتصرف فيما يضعه الزوج بين وأن يوفر لها جميع ما 

ذا كان الرجل، له طعام كثير وهو صاحب مائدة، فتمكن المرأة من تناول . يديها بالثقة والمحبة وا 
تمليك، مقدار كفايتها، فليس لها أن تطالبه بفرض النفقة، وتسقط نفقتها في هذه الحالة من غير 

يان العادة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده من غير نزاع، ولم ينقل جر وعلة سقوطها 
 ﴿ :قال تعالى. أن  امرأة طالبت بنفقة بعده               ﴾(3) . ،أى

 .(2)"أنفقوا في سبيل الله وأطعموا وتصد قوا"

وذلك فيما إذا . لم يمكن التمكين، انتقل الوجوب إلى التمليك هي إنو : نفقة الت مليك –ب       
ر الزوج أو بخل في توفير النفقة الزوجية بدرجة تلحق بها الضرر وفي هذه الحالة تطلب من . قص 

يكفي لطعامها وكسوتها وسكنها، على حسب الأحوال غلاء  لزوجة أن يقد ر مقدار ا من المالا
فإن لم يفعل لجأت إلى القضاء فيحكم لها القاضِي . ن والأقاليمورخصا، وتختلف باختلاف الأماك

ذا قدر مقدار  . بقدر من النفقة، إم ا عينية أو نقدية يهما، ثم حالت ا بفرض القضاء أو بتراضوا 
الأحوال فتبين أن ه أقل من كفايتها، فلها طلب الزيادة، كما أن  له أن يطلب نقص المفروض إذا 

 وفي هذه الحالة يفرض لها. الفرض، وصار أكثر من الواجب عليهتغيرت الأحوال عن وقت 
ي ما يكفيها بالمعروف؛ لأن  النفقة مشروعة للكفاية، والمعروف هو فوق التقتير ودون القاض

 . الإسراف؛ لأن ه مأمور بمراعاة مصلحة كل من الزوجة والزوج مع ا

  

                                                             
 .492ص، 5ج، نهاية المحتاجي، الرمل (1)
 .421صدار الفكر العربي،  :القاهرة ،(3ط)، الأحوال الشخصية، (م1957/ه1377) أبو زهرة، الإمام محمد (4)

  .316، ص4، جنظام الأسرة في الإسلامعقلة، 
.27 :، الآيةسورة يس (3)
 .129، ص 44، ج بالمجموع شرح المهذ  تكملة  ،مطيعيال (2)
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سبة حوال الشخصية لدولة بروناي بالن  مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأ: المطلب الخامس
 ها وأقسامها نفقة الزوجة العاملة ومقدار  جوبأسباب وشروط و إلى 

، بشكل عامنفقة الزوجة لم ينص قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي على أسباب وشروط       
ت الصلة ذاالمواد  ق على هذه المسألةأن نطب  ولكن يمكن . بشكل خاص نفقة الزوجة العاملةو 

: (1)البند ( 4)المادة جاء في قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي في . بالأسباب والشروط
النفقة الضرورية التي تشمل الطعام، والكسوة، والسكنى، للزوجة وللمعتدة أو من يعوله الزوج، بما "

حين بدأ  من النفقةعلى وجوب تقديم  تدل  ‘ الزوجة’لفظ و . (1)"في ذلك الأبوين حسب الحكم الشرعي
هذا الحكم في يدل و . عقد النكاح الصحيح إذ يبدأ الزوج مسؤوليته كرب الأسرة بعدعقد النكاح؛ 

مجرد العقد للزوجة ب على وجوب تقديم النفقة والشافعية في القديم مع مذهب الحنفية متفق القانون
 .الصحيح

أمر بد م إلى المحكمة قأن تت مطل قةجوز للي: "في نفس القانون (4)البند ( 74) في المادةورد       
أو خلال  طلقت ين،بأو  ،بطلقةالمطل قة ، إما لها أثناء فترة العد ة ةنفقة مستحق   امبلغ   دفعأن ي ،الزوج

نفقة ة بمطالبة المعتد   هذه المادة على جواز تدل   حيث .(4)"حكم الشرعل اوفق   فترة حمل المطل قة
 ت حاملا  ، ولكن إذا كانةق خلال العد  واجبة على المطل   نفقتها، فطلقت ينبطلقة أو ة، إذا طلقت العد  

ة النفقة للمعتد  وجوب جمهور الفقهاء ب قول تفق هذه المادة معوت تضع حملها، تبقى حتىفنفقتها 
 .ة الحامللمعتد  الرجعية ول

 ،انت ناشز  ة إذا كاالزوجة نفق لا تستحق  ": في ذات القانون (4)البند ( 61)المادة كما تنص       
(: ب) الفقرةالمحكمة، وفي  يجب ثبوت نشوزها لدىو  ي،حكم الشرعلا لوفق  زوجها طاعة أو ترفض 

على أحد شروط نفقة الزوجة  هذه المادة تدل  و . (3)"إذا غادرت منزل الزوجية دون رضاه أو إرادته
ذا. ملهاععلى الزوج  ةالعاملة وهو أن يكون خروجها للعمل بإذن الزوج وموافق جها كان خرو  وا 

ما ذهب إليه جمهور  القانون معهذا  الحكم فيفيتفق . سقط نفقتهاوت ابدون إذن الزوج، فتعتبر ناشز  
لم يذكر شروط وجوب نفقة الزوجة العاملة صراحة ه أن   وبالرغم من. تسقط نفقتها الناشز أن  الفقهاء 

في  ا يصح  م  مكل الشروط ن نستنتج أولكن ممكن  بروناي؛ حوال الشخصية لدولةالأ في قانون
   .سيصل إلى ذلك باجتهاده القاضي لأن   ؛قانونهذا الالحكم الشرعي، ويطبق في 

                                                             
)0( Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 788. 

 .879 :نفس المرجع السابق، في الصفحة( 4)
 .877 :صفحةفي النفس المرجع السابق، ( 3)
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يجب على المحكمة تقدير ": (63)في المادة في قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي جاء       
اسب مقدار النفقة مع دخل مع الأخذ في الإعتبار وجوب تن ،الأطراف قدرات واحتياجات النفقة وفق

توافرت  زوج، وهكذا للزوجة العاملة في حالالنفقة بالكفاية فقط على حسب قدر ال فتقدير .)1("الزوج
على أقسام نفقة عامة في هذا القانون ( 1)البند ( 4)تدل المادة . العاملةشروط وجوب نفقة الزوجة 

نفقة التمكين بتوفير ما  أن يوفر للزوجةالزوج يبدأ  .نفقة التمكين أو نفقة التمليك من حيث الزوجة
ن لم يمكن التمكين، فيجب عليها أن تطلب الزوجة مقدار من المال. يكفيها من النفقة يكفي  وا 

ن لم يفعل فيحكم القاضي بقدر من النفقة ومن قرارت المؤتمر  .لطعامها وكسوتها وسكناها، وا 
للزوجة العاملة إذا خرجت للعمل  -ن ونفقة التمليك نفقة التمكي - تجب النفقة": الدولي في بروناي

ا شرعي ا   . (4)"بموافقة الزوج، وما دام لم يخالف العمل حكم 

بأمر  دير نفقة الزوجةتقينشأ لكن و  ؛لزوجةالواجبة ل نفقةالمقدار د في الواقع، لم يحد  و       
القاضي هو  لأن   ؛ي المحكمةف ة لهذه النفقةمطالبة الزوجة أو المعتد   من القاضي عند اجتهادي
ا إلى تحديد مقدار النفقة مستند   يكون، وينبغي أن وجود التنازع بينهما لها في حال نفقةلر االذي يقد  

 بروناي لدولة الأحوال الشخصية قانونو . معرفة تامة لحاجات الزوجة مع عدم إهمال قدرة الزوج
فمقدار  .ر مبلغ نفقتهابحال الزوج ولم يقد   ةنفقة الزوجة العاملتقدير  في مذهب الشافعيمع  يتفق

نفقتها هي نفس مقدار نفقة الزوجة بشكل عام؛ إذ لا يوجد فرق بين العاملة وغير العاملة؛ لعدم 
   .وجود التفريق بين العاملة وغيرها في أدل ة القرآن والسنة النبوية

 المبحث الثالث
 ملهاة الشرعية على إباحة عمل المرأة وأهمية عالأدل  

الإسلام لا يوجب العمل على المرأة ابتداء إلا إذا اضطرت  إليه، وفي نفس الوقت لم يحرم       
وفي هذا المبحث الذي يشتمل على مطلب ين، هما الأدل ة . أن تمارس العمل المشروع على المرأة

 . الشرعية على إباحة عمل المرأة، وأهمية عمل المرأة

  

                                                             
(0) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 788. 

)2( Huda, International Conference on Rights Of Muslim Women in the Modern World, Faculty Of 

Syariah and Law Sultan Sharif Ali Islamic University, Negara Brunei Darussalam. 
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 ية على إباحة عمل المرأةشرعة الالأدل  : المطلب الأول

الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا هو الأصل في عمل المرأة، وتأك د هذا المعن ى بنصوص       
 :من الكتاب والسنة، وفيها الآتية

   ﴿: تعالى قال - أ                          

 ﴾(1).  

هذه الآية حث  الله تعالى على طلب الرزق، والسعي في تحصيله، في : "وجه الإستدلال      
إباحة  عدم الفرق بين الرجل والمرأة في وتدل  هذه الآية على. (4)"ويستوي فيه المذكر والمؤنث

لا  ولذلك يجوز للمرأة العمل خارج البيت بإذن الزوج إذا كان ل. العمل     . بإذن وليهافها زوج، وا 

 ﴿: قال تعالى – ب                       

                               

                              ﴾(3). 

المرأة، وتشير إلى ل بص  هذا العمتويخ ن أحكام الرضاعة بأجر،الآية تبي  إن  : وجه الإستدلال      
فلذا . "ذلكوأخذ المرضع أجر  ى إباحة عمل المرضعة،عل فدل ذلك. م للرضاعةاستئجار غير الأ  

يجوز لها أن ترضع الولد وتأخذ أجر ا، وليس فيه محظور من اختلاط، أو خلوة بأجنبي، أو كثرة 
باحه الشرع وفق الضوابط مما أ عليه عملها في غيره ويقاس .(2)"الخروج والغياب من البيت

   .الشرعية

ك ن ت  في المسجد فرأيت  } : قالت رضي الله عنها  بن مسعودعن زينب امرأة عبد الله – ج     
دَّق ن  ولو مِن ح  : سلم فقالالنبي صلى الله عليه و  وكانت زينب ت ن فِق  على عبد الله وأيتام . ليك نَّ ت ص 

                                                             
 .15: ، الآيةسورة الملك (1)
 .51ص، 11ج ،لمفصل في أحكام المرأةازيدان،  (4)
 .6 :، الآيةسورة الطلاق (3)
 .282-283، صدار بلنسية :، الرياض(1ط)، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، (ه1341)أنور، حافظ محمد (2)
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رِها ج  زِي عن ي أن  أن فِق  عل: س ل  رسول  الله صلى الله عليه وسلم: فقالت لعبد الله. في ح  يك  وعل ى أ ي ج 
د ق ةِ  رِي مِن  الصَّ ج  ن اع  اليد ي نِ } : وفي رواية. (1){أيتام في ح   . (4){كانت  ص 

لمرأة، فزينب كانت صانعة، والرسول صلى الحديث على إباحة عمل ا يدل  : وجه الإستدلال      
وصناع " .تقريريةالسنة المن  ذلك على الإباحة وهذا الله عليه وسلم يعلم ذلك، ولم ينهها عنه، فدل  

ويمكن أن يفهم . (3)"تصنع باليد ين وتكسب، وهذا اللفظ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ين معناهاليد  
ا للحصول على التكسب أو من هذا الحديث جواز عمل المرأة في الصناعات المنزلية وبيع منتجاته

  .الربح

ن  رسول  الله صلى الله عليه وسلم لأهلِ أ ذِ } : قالرضي الله عنه أنس بن مالك  ما رواه -د      
ةِ والأ ذ نِ  م  ق وا مِن الح   .(2){بيت من الأنصارِ أن  ي ر 

وورد في سلسلة الأحاديث . ةجمعالعمل الاليدل  الحديث على إباحة : وجه الإستدلال      
من   ترقيعلى أن  الشفاء بنت عبد اللهأن  رجلا  من الأنصار خرجت  به نملة، فدل  "الصحيحة، 

 لمشاركة في المجال الطبيعلى إباحة ا وهذا الحديث يدل  . (5)"النملة، فجاءها فسألها أن ترقيه
مجال الطب ي المتخص ص في فروع الوتشجيعهن  في . مؤه لة لذلكمهارة و للنساء إذا كانت تملك 

وراتهن  للفحص عن مراجعة الأطباء، وكشف ع لنساء حتى يستغنينالمختلفة التي تحتاجها ا الطب  
  .والعلاج

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن  امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى  – ه      
ارا} : الله عليه وسلم إن : )قال. يا رسول الله، أ لا  أجعل  ل ك  شيئ ا ت ق ع د  عليه، فإن  لِي غلاما ن جَّ

                                                             
، [1266:رقم الحديث]كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ،صحيح البخاري أخرجه البخاري، (1)

 .486ص
. 319، ص[1835:رقم الحديث]كتاب الزكاة، باب الصدقة على ذي قرابة  ،ابن ماجه سنن أخرجه ابن ماجه، (4)
 (. هذا حديث صحيح عنها بمتن آخر، وفيه أن ها هي السائلة: قال ابن ماجه)
بدون تاريخ،  ، طبعةسنن ابن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي ،(ه1138-ت)الحسن وأب ي،دِ ن  السِ  (3)
  .399، ص4بيروت، ج ، دار المعرفة،(الشيخ خليل مأمون شيحا: تحقيق)
 .1141، ص[5719:رقم الحديث]، كتاب الطب، باب ذات الجنب صحيح البخاري أخرجه البخاري، (2)
لكتابة، باب تعليم المرأة ا، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالألباني، محمد ناصر الدين،  (5)
 .321، ص1الرياض، ج ، دون طبعة، مكتبة المعارف،[ 178: الرقم] 



37 
 

ا كان يو : قال(. شئت م الجمعة ق ع د  النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فعملت  له المنبر، فلم 
نِع    . (1){الذي  ص 

 ه وسلم لمالرسول صلى الله علي إن  . الحديث على إباحة إدارة العمل يدل  : وجه الإستدلال      
ذلك على إباحة إدارة  ودل  . المسجد لتبر ع بهغلامها لبناء المنبر وايمنع امرأة الأنصار على أمر 

إلى واقعنا الحالي، نجد  وبالنظر. ع فقطعمل حرفي، ولم ينهها عنه، ولو كان العمل للتبر  رأة لالم
ا في المكاتب أو المصانع أو غير ذلكمن النساء  اكثير   وكل ذلك . يعملن في الإدارة المختلفة، إم 

 .جائز شرع ا، إذا كان ضمن ضوابط الشرع

ا في حق  المرأة، فإن  هذا كان العمل للإكتساب والرزق وتح مال"       صيل أسباب العيش مباح 
المباح يجب أن لا يزاحم ما هو واجب عليها؛ لأن  فعل الواجب آكد من فعل المباح، بل ولا يزاحم 

 .    (4)"هذا المباح ما هو مندوب للمرأة

 أهمية عمل المرأة : المطلب الثاني

لبنات، ض مؤسَّسات الدولة كالمستشفيات، ومدارس ابعا في تفيد كثير   المرأة تستطيع أن   إن  "
ا، وهذا ما يدعو إلى الإهابة ا كبير  ي الذي تنجح فيه نجاح  وفي مختلف نواحي النشاط الإجتماعِ 

عمل المرأة يعود  وبناء عليه، فأن  . (3)"عيهتحوا باب التوظيف للمرأة على مصر بالمسؤولين أن يف
      :وفيما يأتي بيان ذلك. وعلى المجتمع المرأة، وعلى الأسرة،على مصلحة بال

 مصلحة المرأة في العمل –أ       

لحصول على بالنفقة وا مصلحة خاصة شخصية تعود عليها هوفمصلحة المرأة فيه  العمل      
فقدان المنفق سواء بموت العائل، ولاسيما إذا كان خروج المرأة للعمل كان بسبب . التكسب أو الربح

ل ن في قطاع . ب شرعي، أو في انعدام النفقة ذاتهاأو عجزه لسب ولكن اليوم، كثير من النساء يعم 
 : (2)في هذا الموضوع نالتوظيف مع وجود من يتكفل بالإنفاق عليها، فهناك فلسفتا

                                                             
  .395، ص[4195:رقم الحديث]كتاب البيوع، باب الن جار  ،صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (1)
 .465، ص2ج المفصل في أحكام المرأة،زيدان،  (4)
 .113دار السلام، ص: ، القاهرة(2ط)، المرأة بين الفقه والقانون، (م4111/ه1231)مصطفى السباعي، (3)
، (طبعة بدون تاريخ)، المرأة في الإسلامطنطاوي، محمد سيد،  .112، صالمرأة بين الفقه والقانونالسباعي، ( 2)

سيد رئيس : ترجمة( ]المفكر الهندي الكبير)، (م1992/ه1212)خان، وحيد الدين. 68مطبوعات أخبار اليوم، ص
 . 117دار الصحوة، ص: ، القاهرة(دون طبعة)، الشريعة الإسلام والحضارة الغربيةالمرأة بين ، [أحمد الندوي
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إن  البنت والمرأة بوجه عام لا يصح أن تكلف بالعمل لتنفق : فلسفة الإسلام – ىالأولالفلسفة      
. لتتفرغ لحياة الزوجية والأمومةتها ابتداء قأن يوفر نف على أبيها أو زوجهاينبغي بل على نفسها، 

ولكن ليس في شريعة الإسلام ما يمنع المرأة من أي  عمل شريف حلال، بل أباح الأعمال 
 .كراهالإبلا يجوز أن يكون عملها و المشروعة، 

هي في الغالب سبعة  –تى بلغت سن ا معي نة إن  البنت م: فلسفة الغربِي ين – ةالثانيالفلسفة      
ا  لا يجب على أبيها أو أقربائها الإنفاق عليها، بل يجب عليها أن تفتش عن عمل لها  –عشر عام 

 . لزوجها المرتقب اتعيش منه، وتدخر ما تقد مه مهر  

ذا بدوره وه"ول على وظيفة مناسبة بعد انتهاء دراستها، لحصوالمرأة المعاصرة ترغب في ا      
اجتماعية أساسية لبنة ، ويعلى من شأنها فت صبح بحسب نظرتها يرفع مستو ى الوعي والثقافة لديها

تسهم في بنائه وتطوره، ويوسع آفاقها حول العالم المحيط بها، ويقضي على فراغها بما يعود عليها 
 .   (1)"وعلى أسرتها بالخير والرفاه

 رأةمصلحة الأسرة في عمل الم –ب       

الإقتصادي بتغيير  تحسين الوضع لحة للسرة حيث تساعد عائلتها فيعمل المرأة فيه مص      
ة ومضاعفة، تكاليف المعيشة مرتفع أصبحت   حيث في الوقت الحالي حياتهم للفضل، ولا سيما

ا، وهذا بدوره يقوي روح التعاون بين أفراد الأ" ا أو زوج  سرة ويوثق فتساعد من يعولها أب ا كان أو أخ 
 .(4)"عرى المحبة والود، فينعمون بالسعادة جميع ا

ها خارج البيت قت بين عملها وعائلتها، فلا يليق عليم الو وهنا ينبغي على الزوجة أن تقس      
 ،لبها العمل المهني المندوبمعاونة زوجته في شئون البيت إذا غلرجل لل ويجوز" .هايومطوال 

 .(3)"ووفائه بمسؤوليتهمن حسن رعاية الرجل لبيته  هلأن   ؛االعمل واجب   وتجب عليه المعاونة إذا كان
 ﴿: تعالى قال                          ﴾(2).   

    

                                                             
، (1ط)، ثمراته دراسة فقهية مقارنة-أحكامه-عمل المرأة ضوابطه، (م4111/ه1241)الخولي، هند محمود (1)

 .314دار الفاراني للمعارف، ص: دمشق
 .313: فحةصفي ال ،نفس المرجع السابق (4)
، 4دار القلم، ج: ، كويت(6ط) ،تحرير المرأة في عصر الرسالة ،(م4114/ه1244)د الحليمعب ،أبو شقة (3)

 .362ص
 .4: ، الآيةسورة المائدة (2)
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 مصلحة المجتمع في عمل المرأة –ج       

مسؤولية لديهن   العديد من النساء اليوم ن  وا  . لمجتمعق المصلحة العامة لق  عمل المرأة يحإن        
مساعدة المجتمع في حاجة ليس فقط لمساعدة الأسرة، بل  ة مختلفة بمناسبة تغيير العصر،يمجتمع
ويجب على الدولة عندها توفير الوسائل الملائمة لقيامها بهذا الدور، مثل التوليد، والطب  " .المسلم
للن ساء، وتعليم الفتيات، وتدريب الن ساء على بقية  الخاص ي العام للنساء، والطب  البدن

ن لنا مدريات من النساء يغنين البنات عن التعلم من الرجال  الإختصاصات العامة، ليخرج 
 .(1)"والإختلاط بهم

ها ثروة وطنية ساعد الحكومة في الحد  من الع مال الأجانب وتساعد الإقتصاد؛ لأن  ويمكن أن ن      
العمال  هذا أفضل من قيام الحكومة بإجارةلتوفير العمالة الماهرة والمهنة والخبرة المحلية؛ لأن  

العاملات تعتبر الجزء الأكبر في  النساء ن  بأ"في الصحيفة المحلية البروناوية وأوضح . الأجانب
 أن   ذه الحالة تدل  علىن الخدمات العامة من النساء، فهم% 28 نسبة ن  دولة بروناي، حيث إ

 .(4)"ا في التنمية الوطنيةا هام  النساء تلعب دور  

أو لمصلحة  أو لمصلحة الأسرة لمصلحتها العمل سواء كانفالعمل إذن في حق  المرأة مباح      
هات م  كأ   المرأة اليوم مسؤوليتها لوتتحم   ،المرأة اليوم تتطلب عمل الوظائف؛ لأن  بعض المجتمع

 ،ينيةعملها هو الإرتقاء من الناحية الأسرية والثقافية والفكرية والدِ  الهدف في، فاملاتوزوجات وع
 .  يفيد عملها خاصة لها، ويفيد المجتمع عامة هبالإضافة إلى أن

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

، رسالة ماجستير غير أثر عمل الزوجة على حقوقها وواجباتها الشرعية، (م4117)، عبد الله سالمبريك (1)
  .  24منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص

(2) 
Pelita Brunei, Brunei Darussalam, Bilangan2,   Januari 2100M / 27 Muharram 03 2H. 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 الزوجة لعملإذن الزوج 

 :وفيه ثلاثة مباحث

 الخروج للعملوحكم منع  لزوجخروج الزوجة العاملة بإذن احكم  :المبحث الأول

 دون إذن الزوجج الزوجة العاملة خرو حكم : المبحث الثاني

 الزوجة لعملالزوج  اشتراط إذن: المبحث الثالث
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 المبحث الأول
 خروج الزوجة العاملة بإذن الزوجحكم 

الحياة  وطبيعة العصر وتكاليفالأصل هو قرار الزوجة في البيت وعدم الخروج منه،      
عليه يشتمل هذا و  .عمل لتلبية متطلبات الحياة وتكاليفهاالمتزايدة تجعل المرأة في حاجة إلى ال

 .ينلبمط المبحث على

 ة العاملة بإذن الزوجالزوجخروج  حكم: المطلب الأول

لجواز خروج  لزوجإذن ا يجب ؟لعمللخروج لزوجها ل تستأذنأن  هل يجب على الزوجةف      
 الزوجة فإذا خرجت   .لسرة ويجب على الزوجة أن تطيع زوجهازعيم له هو ؛ لأن  لوجة للعمالز 

 :  قولان وللعلماء في المسألة ها في النفقة؟هل يسقط حق   بإذن الزوج، للعمل

ان عملها بإذن إذا كنفقتها لا تسقط،  ن  إ: إلى القول (1)فقهاءالجمهور  ذهب: القول الأول – 1     
فإذا قبل الزوج ". الزوج، فكان له التنازل عنه أو عن بعضه الكامل من حق   اسحتبالا لأن   الزوج؛
ا أو نهار   الزوجة ليلا   حتباس بإذن منه ورضا، ولو عملت  احة أو ضمنا بخروجها، كان نقص الاصر 

وجوب  على واواستدل   .(4)"حتباس الناقصالنفقة في هذه الحالة لقبوله بالالها  خارج المنزل وجبت  
 :ةة أدل  عد  ب على قولهم للعمل بإذن الزوج خرجت   التي لزوجة العاملةة لالنفق

 :الكتاب - أولا        

 ﴿: تعالى قال - أ                       ﴾(3). 

    

  

                                                             
، 3ج، الشرح الكبير ،الدردير. 321، ص2ج ،الهدايةالمرغيناني، . 115، ص5جبدائع الصنائع،  الكاساني، (1)

. 571، ص3جحتاج، مغني المالشربيني، . 319، ص2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، . 278ص
كشاف البهوتي، . 175، ص11ج، المغني، ابن قدامة. 165، ص44، جبشرح المهذ   المجموعتكملة ، المطيعي
 .554، ص5، جالقناع

 . 526، ص32، جمجلة علمية محكمة/دراسات ،حق تصرف الزوجة براتب الوظيفة جمال أحمد زيد، الكيلاني، (4)
 .433: ، الآيةسورة البقرة (3)
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 ﴿: قال تعالى –ب                               

     ﴾(1) . 

رد ما لم ي الزوج، على عموم وجوب النفقة للزوجة على نتدلا   هاتان الآيتان: جه الإستدلالو      
  .ملةولم تفرق الآيتان في ذلك بين العاملة وغير العا .هادليل يخص ص

 :السنة النبوية – اثاني       

 للمرأةِ  لا يحلُّ } : الرسول صلى الله عليه وسلم قال هريرة رضي الله عنه أن   ما رواه أبو –أ       
 هِ رِ م  أ  يرِ ن غ  ع ن نفقة  م ت  ق  ف  ن  ، وما أ  هِ ه إلا بإذنِ في بيتِ  ن  ذ  أ  ، ولا ت  هِ نِ ذ  إِ  بِ إلا   ها شاهد  ج  و  ز  و   صوم  ت   أن  
{ ه  ر  ط  إليه ش   ىدَّ ؤ  ي   ه  نَّ فإِ 

(4).          

 لأن   فيها من إذن الزوج؛ د  ب   ل الزوجة لاكل أفعا أن   على هذا الحديث يدل  : وجه الإستدلال      
 خروجها لأن   ؛للعمل خارج البيت الزوج ةولذلك وجب أخذ موافق. جب أن تطيع زوجهاالزوجة ي

  .لرجلللعمل كالصوم يفوت مصالح وحاجات ا

 . (3){ وا لهنَّ ن  ذ  أ  ف   لى المسجدِ كم بالليل إساؤ  م نِ ك  ن  ذ  أ  ت  إذا اس  } : قال عليه الصلاة والسلام –ب       

ح في دلالته على ضرورة إذن الزوج لخروج الزوحة إلى هذا الحديث صري" :وجه الإستدلال      
ن كانو ". (2)"حالات الخروج من البيت لمصلحة شرعيةقاس عليه سائر وي   المسجد، بغير  خروجها ا 

      . (5)"ز بالخروج إلى المسجد بغير إذنهها ناشلأن   ؛نفقتها سقطت   إذنه

   :القياس – اثالث        

من قال بمنع الزوجة من النفقة إذا نفقة المريضة؛ لأن   نفقة الزوجة العاملة علىأن تقاس "      
ؤها، فتركوا القول بأن النفقة مقابل الجماع، خرجت للعمل قال بنفقة المريضة التي لا يمكن وط

                                                             
 .32: ، الآيةورة النساءس (1)
: رقم الحديث]كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه  ،صحيح البخاريالبخاري،  أخرجه (4)

.1149ص، [5195
: رقم الحديث]، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس صحيح البخاريالبخاري، أخرجه  (3)

. 175، ص[865
.491، ص7، جالمفصل في أحكام المرأة، زيدان (2)
 . 175، ص 44، ج بالمجموع شرح المهذ  تكملة  ،مطيعيال (5)
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ها تمكن لأن   ؛ىأول   من باب النفقة لها وجبت   (1)فقهاءال فلذلك عند ،ذلكالمريضة عاجزة عن و 
 .(4)"الجماع

 : المعقول – ارابع        

تها نفقعن  متناعالإ ، ولا يلزم الزوجوراتبها الهامك تتمل  ة مالية مستقل   ةلزوجة العاملة ذم  لإن        
  .إن لا يفوت الاحتباس مع الإذن ما دام خروجها للعمل بإذن الزوج ،شهريولو كان عندها دخل 

نفقتها تسقط   ن  إ: (2)الشافعيةرواية عند ، و (3)ي روايةالحنفية ف هو قول: القول الثاني – 4      
ن أذن : تارالمخ درالء في وجا. تباس لا من جهة الزوجحفوات الا الزوج، وسبب إسقاطها لها وا 

ه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار أن   ،وبه عرف جواب واقعة في زماننا: قال في المجتبى"
قدر  ولا تجب المؤن لمالك كفايته فإن  : "وقال الرملي. (5)"ها وبالليل عنده فلا نفقة لهافي مصالح

لا فلائق   ن كان حلالا  تسب كلفه، إعلى كسب ولم يك  . (6)"لاا به وا 

    :ةة أدل  كان خروجها بإذن الزوج بعد  على سقوط نفقة الزوجة العاملة ولو  واواستدل        

 :الكتاب – أولا        

 ﴿: قال تعالى             ﴾(7) . 

                                                             
رد المحتار على  ،(1454-ت)أمين بن عمر عابدين، محمدابن . 112، ص5، جبدائع الصنائع الكاساني، (1)
مد عبد الموجود والشيخ علي محمد الشيخ عادل أح: تحقيق)، طبعة خاصة، در المختار حاشية ابن عابدينال

، 3، جحاشية الدسوقيالدسوقي، . 489، ص5م، ج4113/ه1243الرياض،  ، دار عالم الكتب،(معو ض
. 169، ص44، جبالمجموع شرح المهذ  تكملة  ،المطيعي. 191، ص5، جشرح الخرشيالخرشي، . 281ص

، 5، جكشاف القناعالبهوتي، . 411ص، 11ج المغني،ابن قدامة، . 574، ص3، جمغني المحتاجالشربيني، 
 .553ص

وما يترتب عليه  ل المرأة، اشتراط إذن الزوج لعم(م4119)عبد القادر الرفاعي، ردينا إبراهيم، والرفاعي، جميلة( 4)
 .731، ص36ج الجامعة الأردنية، ،مجلة علمية محكمة/دراسات، من أحكام

 .315، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم، . 489، ص5، جعلى الدر المختار رد المحتار ،عابدينابن  (3)
.344، ص5، جالمحتاج نهايةالرملي،  (2)
 .337و  488، ص5، جعلى الدر المختار رد المحتارعابدين، ابن (  5)
.344ص، 5ج، نهاية المحتاج ،الرملي (6)
 .33: ، الآيةسورة الأحزاب (7)
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 مأمورات ، فهن  النساءأمر عام لجميع وهو القرار في البيت  الأصل هو إن  ": وجه الإستدلال      
قبول  ؛ لأن  سقط نفقتهايللعمل  خروج الزوجةف. (1)"لغير حاجة وجخر ، منهيات عن البيوتهن   بملازمة

 .الزوج بالاحتباس الناقص

 :المعقول – اثاني        

خروجها للعمل بإرادتها وبإذن الزوج،  لأن   بل نفقتها من كسبها؛ زوجها لا تجب نفقتها على      
 .سهال النفقة بنففتتحم  

 قول جمهور الفقهاءهو لأول في المسألة، فيرجح لي القول ا نالقولي عرضبعد  :الرأي الراجح      
على عدم سقوط نفقة الزوجة قوة أدلتهم ل ؛لها الزوج إذنوهو وجوب النفقة للزوجة العاملة من 

. لسرةل ه كرب  ل واحترامها ،هزوجة لطاعة ال الإذن يعد لأن   ؛إذا كان خروجها بإذن الزوج العاملة
 حتباس الناقص ما دام خروجها للعمل المباح،نفقتها، ويلزمه قبول الا عن متناعلالزوج اولا يجوز ل

 تغفل لعمل، ولاعند خروجها ل ، وتجب عليها مراعاة نفسهااشرعي احكملم يخالف عملها طالما و 
ذا كان الطاعة والا يةالزوج علاقة قياملالمهم مر والأ. ؤوليتها في البيت وعلى أولادهامس حترام، وا 

    .بين المصالح والمفاسد والوازنةعلى الزوجة موافقة تجب فالزوج لم يؤذن خروجها للعمل، 

 ة من الخروج للعململاالعزوجته  الزوجحكم منع : المطلب الثاني

تفق ا ؟في ذلك على الزوجة طاعته يجبهل ، فها منهنعللزوجة بالعمل ثم مإذا أذن الزوج       
 خروج الإسلامية، فإذا منع رها بما يوافق الشريعةطاعة زوجها مادام يأم وجوب على (4)الفقهاء

عن  ت  امتنعفإن  ،لمسوغ شرعي بعد أن أذن لها ولم يلحقها ضرر وجب طاعته العمل زوجته إلى
من  منعها للزوج" :عابدين قال ابن .وعدم مخالفة أمره ،عليها الطاعةو  ،طاعة زوجها فهي ناشز

ن عصته ه إذا كان له منعها من ذلك، فإالغزل وكل عمل ولو قابلة ومغسلة، وأنت خبير بأن  
ن لم يمنعها لم تكن ناشز ،خارجة ما دامت   اوخرجت بلا إذنه كانت ناشز    . (3)"وا 

 

                                                             
 .488، ص7، جالمفصل في أحكام المرأةان، زيد .151، ص11ج ،تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (1)
الخرشي،  .488، ص5، جعلى الدر المختار رد المحتار عابدين، ابن .312ص، 2ج، البحر الرائق، ابن نجيم (4)

. 476ص، 4ج ،قناعالإالشربيني، . 239، ص4، جشرح منح الجليلعليش، . 415ص، 5ج ،ح الخرشيشر 
، 2ج الكافي،ابن قدامة، . 426، ص11، جالمغنيدامة، ابن ق. 379، ص3، جروضة الطالبينالنووي، 

 .379ص
 .488، ص5، جعلى الدر المختار رد المحتار عابدين،ابن  (3)
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       :الفقهاء على قولهم واستدل        

 :الكتاب – أولا        

 ﴿: قال تعالى                             

     ﴾(1). 

لى تأديب النساء وفضل الرجال متسلطون عإن الآية الكريمة دلت على أن  ": وجه الإستدلال      
وبما ة، منهم الخلفاء والأئم   لأن   ؛قل والولاية والشهادةزيادة الع: ل على النساء بأمور، منهاالله الرجا

  .الخروج ها منإذا منع لزوجالزوجة ل لطاعة علىوتجب ا ،(4)"أعطوا من مهور النساء والنفقة عليهن  

 :السنة النبوية – اثاني        

كم على ا حقُّ ا، فأم  كم عليكم حق  ا، ولنسائِ لكم على نسائكم حق   ن  إ} : قال عليه الصلاة والسلام      
 .(3){هون ر  ك  ن ت  كم لم  في بيوتِ  نَّ ذ  هون، ولا يأ  ر  ك  ن ت  كم م  ش  ر  ف   نِ ئ  وطِ كم، فلا ي  نسائِ 

الزوج في  حق  نها علاقة الزوجية، ومالمن حيث  للزوج حقوق على زوجته": وجه الإستدلال      
هذا  ودل   .(2)"البيت إلا بإذنه ه أن لا تأذن لأحد بالدخول إلى هذامنعها من الخروج منه، وحق  

 ،علاقة الزوجيةالأمر مطلوب في ذن الإ ن  فإ يتولى الزوج قيادة الأسرة، ومن ثم الحديث على أن
    .المفاسديدفع عنهما المصالح و عليهما ب عودكل ما يو 

 : المعقول – اثالث        

استمرار الأسرة، وصناعة فمصلحة  ،جب على المرأة أن توازن بين المصالح والمفاسدي"      
ى من المصالح التي أول   ،ين وتحقيق الراحة النفسية والجسمية لهمالأبناء، وتربيتهم في ظل الأبو  

 .  (5)"تجنيها من صناعة الأشياء

                                                             
 .32: ، الآيةسورة النساء (1)
عرابه وبيانه تفسير ،الدرة، محمد علي طه (4) م، 4119/ه1231بيروت،  -دمشق دار ابن كثير، ،1، طالقرآن وا 
 .221، ص4ج
. 344، ص[1851:رقم الحديث]حق  المرأة على الزوج لنكاح، باب ، كتاب اسنن ابن ماجهماجه،  نأخرجه اب (3)
(هذا حديث حسن: قال ابن ماجه)
 .488، ص7، جالمفصل في أحكام المرأةزيدان،  (2)
علمية  مجلة/دراسات ،ل المرأةاشتراط إذن الزوج لعم، ردينا إبراهيم، والرفاعي، جميلة عبد القادر، الرفاعي (5)

 .731، ص36، جمحكمة
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 :(1)ت مجمع الفقه الإسلامي في دبياوجاء في قرار       

، إذا كان الترك في مصلحة يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به – 1     
 .الأسرة والأولاد

أو مطالبتها بتركه إذا  ،بمنع الزوجة من العمل لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق   - 4     
 . أو ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة ،كان بقصد الإضرار بها

أو الأسرة  ،ء في عملها الإضرار بالزوجينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقا – 3      
 .  وترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه

  المبحث الثاني
 دون إذن الزوجحكم خروج الزوجة العاملة 

، وكذلك الزوجة تقوم م بواجباته من العمل في طلب الرزق، وحماية الأسرةيقو  الأصل أن      
الله  لأن   ؛ها يعتبر نشوز ازوجالزوجة دون إذن  تجإذا خر ة الأسرية، فمن الرعاية والعنايبواجباتها 

ذلك و  ،ما يتعلق بالنشوز كل   تناولي وفي هذا المبحث .الزوج تعالى أوجب على الزوجة طاعة
 .مطالب أربعة على شتملي

 والحالات التي تعتبر نشوز ا النشوز مفهوم: المطلب الأول

  اصطلاحواالنشوز لغة مفهوم : الفرع الأول

نشوز، والنشوز  :هو المكان المرتفع من الأرض، وجمعهو : زمأخوذ من النش  ": لغةالنشوز  – 1
عليه،  ارتفعت  : المرأة على زوجها ت  ا صاحبه، ونشز مو كراهة كل واحد منهوه ،ينيكون بين الزوج  

 .(4)"عن طاعته ه، وخرجت  عليه، وأبغضت   واستعصت  

 :ة تعريفات منهاالفقهاء بعد   فعر   دفق ،اصطلاحا وز الزوجةنش – 4

 .(3)"الخارجة من منزل زوجها المانعة نفسها منه"بأنها  الحنفية عرفها –أ        

                                                             
قرار رقم  ،السادسة عشر لمجلس مجمع الفقه الإسلامي ورةالد قرار بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة،( 1)

.المنعقد في دبي ،(4/16)122
مكتبة لبنان، : ، بيروت(دون طبعة)، مختار الصحاح ،(م1986)الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (4)

 .2245، ص6، جلسان العرببن منظور، ا. 475ص
 .323، ص2، جشرح فتح القدير ابن الهمام،: وبمعناه انظر .313، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم،  (3)
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 .(1)"الخروج عن الطاعة الواجبة"بأنها  المالكية رفهاع –ب        

 .(4)"الخروج عن الطاعة"بأنها  الشافعية عرفها –ج        

 .(3)"يها من طاعتهفيما يجب عل معصيتها إياه"بأنها  الحنابلة عرفها –د        

  -العاملة وغير العاملة  –نشوز الزوجة  ، بأن  التعريفات السابقةتعريف المختار من خلال       
بدون إذن  للعمل أوجبه الشرع عليها، كأن تخرجوعدم طاعتها لزوجها فيما  بمعصية الزوجةحصل ت

  .يهاه علعن أداء حق   عتمتن وأ ،الزوج

  الحالات التي تعتبر نشوز ا: لثانيا الفرع

الحياة الزوجي ة قد تصفو أحيانا وتعكر تارة أخر ى، ومن مظاهر سوء العلاقة الزوجي ة هو       
 :العاملة وغيرها بما فيه از  اشنالتي تعتبر الزوجة  حالاتوال. على زوجها نشوز الزوجة

دون سبب كالتعب أو زوج حينما يحتاجها دون عذر، أو جة استدعاء الإذا تجاهلت  الزو  – 1      
 .لأن ها مشغولة في احتياجاتها وعملها الكسل، أو

  . خروجها من البيت الزوجية دون إذن زوجها لغير مسوغ شرعي – 4      

 .بل طلبه النقلة إلى بيت الزوجيةمنع الزوجة زوجها من دخول بيتها ق – 3     

 .ما يحرم شرعافي  الزوجةعمل  – 2     

 .دون إذن الزوج الزوجةعمل  – 5     

 .رفض الزوجة ترك عملها بعد طلب الزوج لمسوغ شرعي إن لم تكن ملحقة بها ضرر – 6     

 .رفض الإنتقال بيت أعده الزوج لغير مسوغ شرعي – 7     

ع الزوجة من أن إذا رفعت  الزوجة صوتها على الزوج يمكن أن يعتبره بداية النشوز، فمن – 8     
 .ترفع صوتها على الزوج حتى لو لم تكن تعتبرها ناشز ا

                                                             
 .415ص، 5ج، شرح الخرشيالخرشي، : وبمعناه انظر .288، ص3ج ،الشرح الكبيرالدردير،  (1)
 .379، ص3، جروضة الطالبيني، النوو : وبمعناه انظر. 475، ص4، جالإقناعالشربيني،  (4)
 .556، ص5، جكشاف القناعالبهوتي، : وبمعناه انظر. 635، ص9ج ،الشرح الكبيرابن قدامة،  (3)
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 كخروج إلا في حالة معينة انشوز  مور التي تعتبر تحريم كل الأ على (1)اتفق الفقهاءقد و       
ذا لم يقم الزوج بحوائج زوجته جاز لها الخروج لقضائها، " .دون إذنه ولكن بعذر مشروعالزوجة  وا 

من قبيل الضرورة، فلا يملك الزوج منعها من ذلك، وبالتالي تخرج ولو بدون ويكون خروجها 
بلا إذن نشوز ا إلا  –أى من بيت الزوج  –الخروج من بيته بأن  ": قالواوقد ذكرها الشافعية  .(4)"إذنه
أن يشرف البيت على الإنهدام، ومنها إذا خرجت : ، وقال العذر ليشمل ذلك حالات، منهالعذر

بقي البيت منفرد ا وخافت  على نفسها، ومنها ما لو خرجت  إلى القاضِي لطلب حق ها منه، المحلة و 
ومنها ما إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت  بإعساره أم لا، ومنها ما لو خرجت  لاستفتاء لم يغنها 

بحج  إذا نشزت  المرأة أو سافرت  بغير إذنه أو تطوعت  : "قال ابن قدامة. (3)"الزوج عن خروجها له
 .       (2)"في قول عامة أهل العلمنفقة لها أو صوم أو أحرمت  بحج منذور في الذم ة بغير إذنه فلا 

 في حال النشوز العاملة حكم نفقة الزوجة: الثاني المطلب

 خروج الزوجة على أن   (5)قد اتفق الفقهاءو . ادون إذن الزوج تعتبر ناشز  لزوجة ا إذا خرجت        
         .ها خرجت من محل الطاعةلأن   ؛يحرم خروجها، ف(إثم) خطيئة جدون إذن الزو 

 ﴿ :قال تعالى                             ﴾(6).  

، ه في ماله وفي نفسهاالأمر بطاعة الزوج، والقيام بحق  على  الآية تدل  هذه ": وجه الإستدلال      
 .(7)"وفي حالة غيبة الزوج

       

                                                             
، مواهب الجليلالحطاب،  .313، ص3، جن الحقائقتبييالزيلعي، . 312، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم، ( 1)
 ،المطيعي. 574، ص3،  جاجمغني المحت الشربيني، .412، ص5ج شرح الخرشي،الخرشي،  .233، ص5ج

.556، ص5، جكشاف القناعالبهوتي، . 177، ص44، جالمجموع شرح المهذ ب تكملة
  .493، ص7، جالمفصل في أحكام المرأةزيدان، ( 4)
. 573، ص3، جاجمغني المحت الشربيني، (3)
 .415، ص11، جالمغنيابن قدامة،  (2)
 ،الشرح الكبيردردير، لا. 312، ص2ج البحر الرائق،ابن نجيم، . 611، ص3، جبدائع الصنائعالكاساني، ( 5)
مغني الشربيني،  .476ص، 4ج، قناعالإالشربيني، . 239، ص4، جشرح منح الجليلعليش،  .288ص، 3ج

 .399، ص2، جالكافيابن قدامة،  .426ص،  11ج، المغنيابن قدامة،  .574، ص3، جالمحتاج
 .32: ، الآيةالنساءسورة  (6)
 .481، ص6ج ،الجامع لأحكام القرآنطبي، ر الق (7)
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 د  ج  س  ي   أن   احد  أ  ت  ر  م  أ  و  ل  }  :عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلمو       
 . (1){ها لزوجِ  د  ج  س  ت   أن   المرأة   ت  ر  م  لأ   ،لأحد  

مر النبي صلى الله عليه إن  السجود لغير الله تعالى لو كان جائزا شرعا لأ: وجه الإستدلال      
 .يدل  على أن  طاعة الزوج أمر ضروريوهذا  .وسلم أن تسجد الزوجة لزوجها

 -العاملة أم غيرها -وجة حكم نشوز الز  ن  لأ ؛ن على وجوب طاعة الزوجليلان يدلا  هذان الد  ف      
أم  النفقة لها ىفهل تبق   - غيرهاأم  العاملة -ت الزوجة نشز إذا  هولكن الطاعة؛ ه ضد  لأن   ؛حرام

 :ينلفقهاء في حكم نفقتها على قول  اختلف اتسقط؟ 

     ،(3)على المشهور ، والمالكية(4)الحنفية من الفقهاءذهب جمهور : القول الأول      
النفقة  لأن   دون إذن الزوج؛ تسقط إذا خرجت   نفقتها على أن  : (5)، والحنابلة في رواية(2)والشافعية

ذا منعمكين، و ا النفقة كان لها منعه الت  إذا منعهف. لة تمكينها لهب في مقابما تجإن   ه التمكين كان ت  ا 
من  خرجت   كأن   ،عن طاعة زوجها ن خرجت  إ: "قال الشربيني .له منعها من النفقة كما قبل الدخول

 كما لا تستحق   (حال تعدد الزوجات)اقسم   لا تستحق   ،أو لم تمكنه من نفسها ،مسكنه بغير إذنه
 :وقد استدلوا بالآتي. (6)"فقةن

 : الكتاب –أ       

 ﴿: قال تعالى                          

                       ﴾(7)  . 

ز معه أن يضربها فقة عليها وجميع حقوق الزوجية، ويجو يسقط النالنشوز ": وجه الإستدلال      
 .(8)"حقوقها عادت   ، فإذا رجعت  هامبرح والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوز غير  االزوج ضرب  

                                                             
 .، من هذه الرسالة3: ، رقم الهامش17: سبق تخريجه، في الصفحة (1)
 .323، ص2، جشرح فتح القديرابن الهمام، . 313، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم،  (4)
 .288، ص3، جالشرح الكبيرالدردير، . 233، ص5، جمواهب الجليلالحطاب،  (3)
 .378، ص3، جروضة الطالبينالنووي، . 481، ص4، جقناعالإالشربيني،  (2)
 .555، ص5، جكشاف القناعالبهوتي، . 192، ص11، جالمغنيابن قدامة،  (5)
 .476ص، 4ج قناع،الإالشربيني،  (6)
 .32: ، الآيةسورة النساء (7)
  .488ص، 6ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  (8)
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سقط ، ويادون إذن الزوج يعتبر نشوز  للعمل  وجهابيت الزوجية بغير مسوغ شرعي، وخر ل هاركتف
 .نفقتها

  :السنة النبوية –ب       

 ،رضي الله عنها بنت قيس   فاطمة   ت  ل  أ س  : ه قالأن  رضي الله عنه عن أبي سلمة ما روي      
الله صلى الله عليه  إلى رسولِ  فجاءت   ،عليها ق  فِ ن  ي   ى أن  ب  قها، فأ ي طلَّ ومِ ز  خ  ها الم  زوج   نَّ ي أ نِ ت  ر  ب  خ  أ ف  

 ين  عِ ض  ت   ،ىم  ع  أ  ل  ج  ر   ه  نَّ فإِ  ،ه  ي عند  ونِ ك  ف   ،مكتوم   أم   نِ ي إلى اب  بِ ه  اذ  ف   ،يلِ قِ ت  ان  ف   كِ ل   ة  ق  ف  ن   لا  } : وسلم
   .(1){ ه  عند   كِ اب  ي  ثِ 

 عن ما روي فلا نفقة لها، وأن   المرأة إذا نشزت   ن  على أ هذا الحديث يدل  ": وجه الإستدلال      
فنقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،على أحمائها نشزت   هاأن   هارضي الله عن فاطمة بنت قيس

  .(4)"ىإلى بيت أم مكتوم ولم يجعل لها نفقة ولا سكن  

 : المعقول –ج       

إذا ف ،على الزوج للزوجة؛ لأجل التمكين والاحتباس وحل الاستمتاعواجبة النفقة  ن  إ" – 1      
وأيضا تسقط . (3)"قط لتفويت موجبات النفقة وأسبابهانفقتها تس فإن   ،زوجها من ذلك الزوجة نعت  م

 .دون إذن الزوجللعمل  نفقتها إذا خرجت  

ذا خرجت   من مقاصد الزواجإن   – 4        قد أخلت  ف ،دون إذن الزوجالزوجة  المحبة والرحمة، وا 
هاء العلاقة الزوجية، ن  إ ي إلىهذه الحالة قد تؤد   لأن   ؛مقاصد الزواج وعطلت   ،بأسس الحياة الزوجية

   .فتقابل حينئذ بسقوط النفقة

       

  

                                                             
، 1، ج[1281:رقم الحديث]كتاب الطلاق، باب المطل قة ثلاثا لا نفقة لها  ،ح مسلمصحيأخرجه مسلم،  (1)

 .686ص
 476، ص3، جالإختيار لتعليل المختارالموصلي،  (4)
روضة النووي، . 233، ص5، جمواهب الجليلالحطاب، . 325، ص2ج ،شرح فتح القديرابن الهمام،  (3)

 .556، ص5ج ،كشاف القناعالبهوتي، . 379، ص3، جالطالبين
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 القولإلى  (3)في رواية ، والحنابلة(4)، وبعض المالكية(1)في قول الحنفيةذهب : القول الثاني      
وزها لا يسقط نش لأن   واجبة على الزوج؛ ىدون إذن الزوج، بل تبق   إذا خرجت  لا تسقط  نفقتها أن  ب

 .ها مشغولة بمصالحها وشؤونها الخاصة، فهي معذورة في نقص التسليملأن  و  لك نفقتها؛مهرها فكذ
 :استدلوا بالآتيوقد 

 :القياس  -أ       

مشروع لها،  وهو حق   ،نشوز الزوجة لا يسقط مهرها لأن   ؛هامهر س نفقة الزوجة على قيا"      
 .(2)"مشروع لها ها حق  لأن   ؛سقط النفقةه لا يوكذلك فإن  

 :المعقول –ب       

ة التي تسقط النفقة في حالة أدل  نفقة الزوجة العاملة، بل توجد  لا يوجد دليل على سقوط      
الفقهاء يعتبرون النشوز المسقط للنفقة هو  لأن   ؛از  و شن عتبرلا ي للعمل الزوجةوخروج . نشوز فقطال

ى معن   في عملها قلا يتحق  ف .حشرع بسبب النكاال ا أوجبهمعصية الزوجة فيما يجب عليها مم  
 .النشوز

القول  هو الذي ارجحه في هذه المسألة، فإن   بعد استعراض أقوال الفقهاء: القول الراجح      
لقوة أدلة ؛ اناشز   هاجعلي دون إذن زوجهاخروجها  تسقط، إذا كان نفقة الزوجة العاملة بأن  ، الأول

ستقرار بالإأن يأمر الزوجة  ، وله الحق  الزوجة زوجها الزوج هو أن تطيع حق   لأن   ذلك؛ب القائلين
حترام والتفاهم حبة والاالم من مقاصد الزواج لأن   ؛دون إذنهولا تخرج من البيت  ،في البيت
غيرها و  العاملةعام بما فيه النشوز  لأن   ؛اتعتبر ناشز   دون إذنه للعمل الزوجة إذا خرجت  ف .والتسامح
 ؛ا وراء الحفاظ على كيان الأسرةلتأديبها سعي   فسقوط النفقة .تسقط نفقتهادون إذنه و خروجها  ما دام
المرأة للعمل بغير  إذا خرجت  : "قال السرطاوي. ى العلاقة بنشوزهاا قد تنه  هفي هذه الحالة كأن   لأن  

خروج الزوجة للعمل  إن  : "ت مجمع الفقه الإسلامي في دبياوفي قرار  .(5)"لا نفقة لهاإذن زوجها ف

                                                             
رد المحتار ابن عابدين، . 313، ص3، جتبيين الحقائقالزيلعي، . 117، ص5ج ،بدائع الصنائعالكاساني،  (1)

 . 488،  ص5، جعلى الدر المختار
 .232، ص5، جمواهب الجليلالحطاب، . 288، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  (4)
 .157، ص7ج ع،المبدابن مفلح، . 192، ص11ج المغني،ابن قدامة،  (3)
 .491، ص21، جالموسوعة الفقهية الكويتية .192، ص11، جالمغنيابن قدامة، ( 2)
 . 121، صحوال الشخصيةالأشرح قانون  السرطاوي، (5)
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ق في ذلك ا وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحق   يسقط نفقتها الواجبة على الزوج والمقررة شرع  لا
 .(1)"الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة

 عن نشوزها إلى الطاعة العاملة عودة الزوجة: الثالث المطلب

قوط النفقة ذهب الفقهاء القائلون بس" لزوجة عن النشوز عادت نفقتها، حيثا دت  إذا عا      
نفقتها لزوال المسقط  إلى زوجها، عادت   عن نشوزها وعادت   الناشز إذا رجعت   بالنشوز إلى أن  

   :ولهم في ذلك تفصيل. (4)"لها

عن  ج بعدما سافر خرجت  إلى بيت الزو  لو عادت  : "ن عابدينقال اب ،(3)عند الحنفية -1      
ي ليفرض لها عليه أمرها إلى القاضِ عليها، أو ترفع  ب إليه لينفقالنفقة، فتكت فتستحق   كونها ناشز

 . (2)"نفقة

وأرسل إليها  ،من منزله امرأة زوجها وخرجت   إذا غلبت  ": قال الحطاب ،(5)عند المالكية - 4      
  . (6)"ه بذلكعلى نفسها ثم طلبت   فأنفقت   ،وامتنع من النفقة عليها حتى ترجع ،فلم ترجع

  من بيته  في حضور الزوج بأن خرجت   لو نشزت  : "الشربينيقال  ،(7)عند الشافعية - 3      
جب نفقتها زمن الطاعة في بعد غيبته برجوعها إلى بيته، لم ت فأطاعت   ،بغير إذنه فغاب عنها

تجب نفقتها لعودها : والقول الثاني. والتسلم إذ لا يحصلان مع غيبة الزوج ،نتفاء التسليمالأصح لا
 . (8)"إلى الطاعة

                                                             
قرار رقم  ،مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة عشر لمجلس قرار بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة،( 1)

 . دبي، المنعقد في (4/16)122
 .494، ص21، جالموسوعة الفقهية الكويتية (4)
دون  ،المبسوط ،(ه283-ت)محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،. 313، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم،  (3)

 .92، ص5م، ج1989/ه1219لبنان، -بيروت م، دار المعرفة،31طبعة، 
 .486، ص5ج ،در المختارالعلى  رد المحتارعابدين، ابن  (2)
 .288، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  .415، ص5ج ،شرح الخرشي، خرشيال (5)
 .232، ص5ج مواهب الجليل،الحطاب،  (6)
 .183، ص44، جشرح المهذ ب المجموعتكملة ، المطيعي. 572، ص3، جني المحتاجمغالشربيني،  (7)
 .572و  573، ص3، جني المحتاجمغ الشربيني، (8)
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في غيبة الزوج، لم تعد نفقتها حتى  إن  أطاعت  الناشز: "قال البهوتي، (1)عند الحنابلة -2      
ي بلده يعلمه يعود التسليم بحضوره أو حضور وكيله، فإن لم يحضر الزوج، وكتب إليه القاضِ 

    . (4)"بطاعة زوجته ورجوعها عن نشوزها، فعلم بذلك الزوج ومضى زمن يقدم في مثله لزمته النفقة

بمجرد  إلى الطاعة ، إذا عادت  اء على إرجاع نفقة الزوجة الناشزالفقه اتفقمن هذه الآراء       
ن كان غائبا لا بد من التسليم  ﴿: قال تعالىو . عودتها للبيت إن كان زوجها حاضرا، وا   

                     ﴾(3). 

 .(2)"كمإذا قمن بواجب حق   طريقة تحتجون بها عليهن   لا تطلبوا عليهن  أى " :وجه الإستدلال      
  .نفقتها ن نشوزها إلى طاعة الزوج، عادت  الزوجة ع رجعت  فإذا 

لى ة إسبمقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي بالن  : المطلب الرابع
 بإذن الزوج أو دون إذنه خروج الزوجة للعملحكم 

تقوم أن " النشوز هي: ولة برونايمن قانون الأحوال الشخصية لد( 1)البند ( 4)في المادة       
صورة   كولم يذكر الفقهاء عمل الزوجة . (5)"الزوجة على عدم طاعة زوجها وفق حكم الشرع

، ولكن يمكن استنتاج ذلك من التعريفات في الفقه الإسلامي نشوز، وكذا في القانون لدولة برونايلل
وعدم  ،ةحصل بمعصية الزوجلنشوز، بأن  نشوز الزوجة العاملة تون لدولة بروناي لوتعريف القان

ه أو تمتنع عن أداء حق   ،دون إذن الزوجبه الشرع عليها، كأن تخرج للعمل ما أوجطاعتها لزوجها في
    .عليها

 لا تستحق  (: "4)البند ( 61)في المادة قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي  جاء نص في      
 شوزها لدىن، ويجب ثبوت ا للحكم الشرعيوفق  طاعة زوجها أو ترفض  ،اناشز   كانت إذا الزوجة نفقة
منزل  إذا غادرت  (: ب) والفقرةالزوجة عن زوجها بغير عذر،  إذا ابتعدت  (: أ) الفقرة فيو  المحكمة،

 وكافة . رآخ   الإنتقال معه إلى منزل أو مكان إذا رفضت  (: ج) والفقرة ة دون رضاه أو إرادته،زوجي  ال
 ت  إذن الزوج هو أمر مهم إذا أراد أن   على هذه المادة تدل  ف. (6)"بدون سبب مشروع وقعت   الأمور

                                                             
 .127، ص2ج الفروع،ابن مفلح، . 556، ص5، جعكشاف القنا، البهوتي (1)
 .556، ص5، جكشاف القناعالبهوتي،  (4)
 .32: سورة النساء، الآية (3)
عرابه وبيانهالدرة،  (2)  . 223ص، 4ج، تفسير القرآن وا 

( ) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 738.
 

 .877: نفس المرجع السابق، في الصفحة( 6)
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تفق وي. نفقتهاتسقط ا، و من البيت بدون إذنه تعتبر ناشز   ها إذا غادرت  لأن   للعمل؛الخروج  الزوجة
وجوب نفقة الزوجة  ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من بروناي معلدولة قانون الأحوال الشخصية 

  .إذا كان الخروج بدون إذن الزوج، إلا لسبب شرعي ابإذن الزوج، وتعتبر ناشز   إذا خرجت  العاملة 

في المادة  ةموجز  بروناي ولةنشوز في قانون الأحوال الشخصية لدق بالالتي تتعل   الحالاتو       
بل  ،از  و شهذا القانون يعتبر نفي ولكن ليس فقط ما ذكروا  ،(ج)و( ب)و( أ)الفقرة ( 4)البند ( 61)

ما دام باتفاق جمهور  هذا القانونفي  ن مقبولا  و كيمن حالة النشوز ونوعها،  الفقهاء هر ما اعتبكل 
فلا ها، من زوج نفقةعلى لتحصل  ؛ة على زوجهاالزوج طاعة تلزمف" .متقارب م  ه  ف   لأن   ؛الفقهاء
ذا ،ثبوت نشوز الزوجة لدى المحكمةويجب ". )1("النفقة لها في حال نشوزها تستحق   ها ثبت أن   وا 
و غلبة الظن فقط بدون إذا كان النشوز افتراضات أفتستحق  الزوجة نفقتها  النفقة، لا تستحق   ناشز

  .(4)"إثبات أمام المحكمة

لا تعتبر (: "3)بند ال( 61)بروناي في المادة  لدولة في قانون الأحوال الشخصية وردوقد       
وبناء عليه، تجب النفقة على . (3)"الزوجة عن نشوزها إلى الطاعة ا حينما عادت  الزوجة ناشز  

 النفقة للزوجة ق  يقال لا تستح ،(4) البند (61)دة مفهوم المنطوق من الما لأن   ؛الزوجة عند الطاعة
ذا عاد (.الطاعة)النفقة للزوجة غير الناشز تستحق   ، ومفهوم المخالفة هوالناشز الزوجة إلى  ت  وا 

عن  الناشز إذا رجعت   ن  إ قالوا (2)الفقهاء لأن   د إسقاطها؛ها في النفقة عليها بعالطاعة، عاد حق  
 . نفقتها لزوال المسقط لها إلى زوجها، عادت   نشوزها وعادت  

من الحنفية، والمالكية،  مهور الفقهاءجقول  بروناي لدولة الأحوال الشخصية قانونفق تاوقد       
ولكن لو لم  .حكم نشوز الزوجة، بأن  سقوط نفقتها بسبب الناشز حيث منوالشافعية، والحنابلة 

 جميع منه أن   فهملنفقة أم لا، بل ي، من حيث استحقاقها للقضية خروج الزوجة للعمل يتعرض
إذن الزوج إن  : "دولي في برونايالمؤتمر ال اتقرار  ومن .غيرهالق بالزوجة العاملة و الأحكام تتع

إذا خرجت الزوجة ف. للعمل زوجته حينما تخرج واحتياجاتهه حق   الزوج ورضاه بنقصان ةموافق بمعنى

                                                             
(0)  Haji Muhamad, Haji Johar (2100M), Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan Dalam Perintah 

Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 9111M, (Cetakan 0), Dewan Bahasa Dan Pustaka, Negara 

Brunei Darussalam, Muka Surat: 003. 
بمنطقة  الشرعية،البداية زمن بن فغيران حاج متوسن، قاضي محكمة مقابلة شخصية مع فغيران حاج شهر الأ (4)

 .دار السلام الشرعية في بروناي البداية محكمة، يوم السبت، في 4113 أيلول 41 بروناي موارا،
) (Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat 788. 

الحطاب،  .187، ص5ج المبسوط،السرخسي، . 486، ص5ج ،در المختارالعلى  رد المحتار، عابدينابن  (2)
، الفروعابن مفلح، . 183، ص44، جالمجموع شرح المهذ ب ، تكملةالمطيعي. 232، ص5ج ،مواهب الجليل

 .556، ص5، جكشاف القناعالبهوتي،  .572، ص3، جني المحتاجمغ الشربيني، .127، ص2ج
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يجوز ولكن  .(1)"جب النفقة للزوجة العاملة على الزوجا، فتنشوز  عتبر خروجها ي لاللعمل بإذن الزوج 
 .البيت بدون إذن الزوج لسبب مشروعمن خروج اللزوجة ل

 المبحث الثالث
 الزوج لعمل الزوجة اشتراط إذن

ن   ،اا عام  عمل المرأة خارج البيت أو داخله ليس شأن        ه القرار بخصوص ما هو شأن خاص يتم  وا 
إذن  اشتراط ي نبهذا المبحث نو . خل الأسرة بمنأى عن ضغوطات خارجية أو تعليمات مؤسسيةدا

 .يت، واشتراط العمل في عقد الزواجالعمل داخل البيت، واشتراط العمل خارج الب

 داخل البيت عمل الزوجةج لاشتراط إذن الزو : المطلب الأول

 دون حاجة للخروج، العمل في البيت الزوجة ممارسة" جة داخل البيت هوعمل الزو ب المقصود      
دون  عوض مقابلأو أن تكتب المقالات  ،كأن تخيط لغيرها بأجر ل،الإكتساب، وزيادة الدخوبقصد 

 .(4)"أو نحو ذلك ،خروج من منزلها

حم اأن لا يز و  إذن الزوج طبشر " عمل الزوجة داخل البيتجواز  في لا خلاف بين العلماءو       
 .هاعلي أداء حقوق الزوج وحقوق أطفالهاعليها من أعمال البيت وشؤونه، و قيامها بما هو واجب 

 ي إلى الإخلال بقيامها بما هو واجب عليهاها تؤد  إذا رأى أن   ،ولذلك يشترط إذن الزوج في مباشرتها
ن   .(3)"نحوه أو نحو البيت وشؤونه جته العمل في جواز منع الزوج زو  وقع الخلاف بين الفقهاء ماوا 

 :ينداخل البيت على رأي  

الزوج لا يملك منع زوجته من  أن   إلى: (5)شافعيةوال ،(2)بعض الحنفية ذهب: الرأي الأول      
  .العمل داخل البيت، ولها أن تعمل بالخياطة أو التجارة أو غيرها

  

                                                             
)0( Huda, International Conference on Rights Of Muslim Women in the Modern World, Faculty Of 

Syariah and Law Sultan Sharif Ali Islamic University, Negara Brunei Darussalam. 
، (1ط)، التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصية، (م4117/ه1248)ربحي شاكر  عبير القدومي، (4)

 .139دار الفكر، ص :الأردن-عمان
 .476ص، 2ج، صل في أحكام المرأةالمفزيدان،  (3)
 .331، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم، . 345، ص5، جرد المحتار على الدر المختارعابدين،  (2)
 .361، ص11، جالحاوي الكبيرالماوردي، . 315، ص5، جحتاجنهاية المالرملي،  (5)
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     :بالآتي رأيهم على بذلك نالقائلو  استدل  و       

  :السنة النبوية      

 عليه وسلم عن ا النبي صلى اللههان  ن  } : عن رافع بن رفاعة رضي الله عنه قالما روى  –أ       
   .(1){ بز والغزل والنقشنحو الخ   هِ عِ وقال هكذا بأصابِ  ،هايدِ بِ   ما عملت  الأمة إلا   كسبِ 

 ،قشمن الخبز والغزل والن بيدها جواز كسب الأمة هذا الحديث على يدل  : وجه الإستدلال      
ر اضر الإ عدمالعمل هذا  أن يكون بشرط عمل داخل البيت،جواز العلى  مثل هذه الأعمال يدل  و 

 .فيه

 .(4){ ار  ر  ولا ضِ  ر  ر  لا ض  } : قال صلى الله عليه وسلم –ب       

ن من . إن  حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر والإضرار: وجه الإستدلال       وا 
 الإضرار قيام الزوج يمنع زوجته من العمل داخل بيتها من غير تقصير من حقوقها، فلم يجز له

 .منعها من العمل فيه إذ لا خروج حتى يشترط إذنه

 :القياس      

يقاس على إباحة الإشتغال بالمغزل، والغزل به في البيت سائر أدوات العمل والصناعة التي "      
أو الإبرة والخيط لخياطة بعض  ،مثل الماكنة للخياطة ،يمكن أن تستعملها المرأة في بعض الأعمال

   .(3)"أو للتطريز ،عهاأو ترقي ،الملابس

 : المعقول      

عن  ا في حال غيبة الزوجخصوص   فلا وجه لمنعهالذي لا ضرر له فيه،  الزوجة عملإن  "      
ا لا أو الإشتغال بم ،ي إلى وساوس النفس والشيطانبيته، فإن ترك المرأة بلا عمل في بيتها قد يؤد  

 . (2)"يعني مع الأجانب والجيران

                                                             
رقم ]، حديث رافع بن رفاعة رضي الله عنه المسند، (ه421-ت)أخرجه أحمد، أحمد بن حنبل (1)

. 328، ص12م، ج1995/ه1216، دار الحديث، القاهرة، (أحمد محمد شاكر: تحقيق)، 4، ط[18899:الحديث
  (يحإسناده صح: شاكر أحمد المحقق قال)
، [4321:رقم الحديث]، كتاب الأحكام، باب من بن ى في حق ه ما يضر  بجاره سنن ابن ماجهأخرجه ابن ماجه،  (4)

 ( هذا حديث صحيح: قال ابن ماجه. )211ص
 .475، ص2ج ،صل في أحكام المرأةالمفزيدان،  (3)
 .345ص، 5ج، رد المحتار على الدر المختارعابدين، ابن  (2)
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زوج يملك منع زوجته من العمل لا أن   إلى: (4)والمالكية ،(1)ذهب أكثر الحنفية: أي الثانيالر       
 .لعمل من الذي يوهن على جسدهاا لما في ،داخل بيت الزوجية، سواء أكانت للكسب أو تبرعا

    :بالآتي على رأيهمبذلك ن القائلو  واستدل  

  :(3)المعقول      

 ي بها إلى التعب والسهر المنقص لجمالها، وجمالها حق  لنفسها يؤد  عمل الزوجة ولو  إن   – 1     
 .في حقه للاإخ هلأن   ؛الزوج، فله أن يمنعها

ض و ه عليها من فر ض الكفاية وحق  و هما من فر وغيرهما، فإن   لة والمغسلةباا بالنسبة للقأم   – 4     
  .على فرض الكفاية معين مقد  ال، وفرض عين

ى في معاشرة الزوجية الطاعة هي الأمور الأول   لأن   ؛ه، تجب الطاعة لالعملإذا منعها  – 3     
   .ولمصلحتهما

 وجمع بين الرأيين فإن  . هذا الحكم مرتبط بنوع العمل أن  الذي يظهر لي  إن   :الرأي الراجح     
اخل إذا كان عمل الزوجة دف. المرأة أن تمارس من الأعمال داخل بيت الزوجية ولو بقصد التكسب

عملها إلى خلل  ييؤد  و  حقوق الزوج، لى إهمال مسؤوليتها الأساسية والتقصيرإ يويؤد   ريؤث   البيت
 ر، وتجبالزوجية بيتأن يمنع زوجته عن العمل داخل  للزوج يحق  فإن ه ، ه أو يلحق ضررافي حق  

العمل ليس فيه ان منعها إذا ك وليس له. مصلحة أسرته وأولاده الزوجة على طاعته ما دام ذلك في
يعرضها منعها قد  أن  في منعه لها تعسف، كما  ؛ لأن  اب الزوجال غيح ، وتقوم بهذا العملضرر

وحكم نفقتها واجبة على الزوج ما  .شتغالها بالغيبة والنميمة مع جيرانهاكا ،شتغال بما لا ينفعللا
 .هاأولادها و زوج اأسرتها خصوص  عملها  لم يضروغير مهملة مسؤوليتها، و  عةئطا ت  دام

 خارج البيت لعمل الزوجة جاشتراط إذن الزو : المطلب الثاني

على حصول حتراف والعمل خارج البيت من أجل اللاا خارج البيت هو مقصود بعمل الزوجةال      
أو بالقطاع الخاص أو الشخصي، كعملها في  ،ا في الإدارات التابعة للحكومةالأجر أو الراتب، إم  

 .طبيعة المرأة مع غيرها متناسبة أو ،أو في الشركات ،أو في المستشفيات ،ة والتعليمالمدارس للتربي
                                                             

 .331، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم، . 345، 488ص ،5ج ،رد المحتار على الدر المختارن، عابديابن ( 1)
شرح الخرشي، . 384، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي، . 231، ص5، جمواهب الجليلالحطاب،  (4)

 .196، ص5ج الخرشي،
 .331، ص2، جائقالبحر الر ابن نجيم، . 345و 488ص، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين (3)

 .196، ص5ج شرح الخرشي،الخرشي، . 384، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي، 
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على جواز عمل الزوجة خارج البيت بإذن الزوج، وقد تكلم بعض العلماء  (1)الفقهاءاتفق       
 :على جواز العمل بالشروط الآتية (4)معاصرينال

 .عايير شرعيةيكون العمل ضمن مأن  –1      

عزب، ألرجل  ةإلى ارتكاب حرام كالتي تعمل خادما ا في نفسه أو مفضي  يكون عملها حرام   ألا        
ق في الخروج حتباس الكامل من المرأة لا يتحق  حق الزوج في الا ن  لأ ؛برضا الزوج العمل أن يكونو 

     .همن رضاه بنقصان حق   دَّ ب   للعمل، فكان لا

 .لحاجةرورة واأن يكون عملها للض   – 4      

ضرورة، لما يترتب على الخروج من مفاسد ومضار، تعود على المرأة كان خروجها لغير  إن  ف      
       .ت الزوجة لانشغالها بأمر الخروجمن إهمال أو تقصير في واجباسواء، و  وعلى المجتمع على حد  

 .الفتنة العمل أمنمع يكون  أن –3      

ذا كانت  .والفساد ل والخلوة بهم، لما في ذلك من الشر  اة الرجيترتب على عملها مخالط لا  أ       وا 
على المجتمع  أو يخشى ،ى نفسها من إيذاء الآخرينلا تأمن علض للفتنة، و ة العاملة اليوم تتعر  المرأ

لا حرم على المرأة أن تزاول العمل المفمن الا ضي إلى نحراف وفشو الرذيلة، وجب إزالة الأسباب وا 
 .المحظور

 .محتشمة تخرج للعمل وهيأن  –2      

إذ يجب أن تصان  ،الإلتزام باللباس الشرعي :ومنها ،بأحكام الإسلام في سلوكهاتلتزم  أن        
 ﴿: قال تعالى. ترك إبداء الزينة، وترك التبرجحتجاب و بالا ولهذا حصنت   ،نفسهاوتحفظ   

                                                             
حاشية  الدسوقي،. 321، ص2ج شرح فتح القدير،ابن الهمام، . 115، ص5جبدائع الصنائع،  ي،الكاسان (1)

محتاج، مغني الالشربيني، . 319، ص2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، . 278، ص3جالدسوقي، 
. 175، ص11ج، المغني، ابن قدامة. 165، ص44، جبشرح المهذ   المجموعتكملة ، المطيعي. 571، ص3ج

 .554، ص5، جكشاف القناعالبهوتي، 
،   في الأحوال الشخصية ف في استعمال الحق  التعس  القدومي،  .315، ص4ج فتاوى معاصرة،القرضاوي،  (4)

عمل المرأة نواب الدين، عبد الرب، . 491-481، ص4، جلامنظام الأسرة في الإسعقلة، . 121-137ص
 :وانظر أيضا. 141-112م، ص1986/ ه1216المنصورة، دار الوفاء،  ،(1ط)، وموقف الإسلام منه

Juned, Fatwa Mufti Kerajaan 1009M, Muka Surat:  11 -  1 .  
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          ﴾(1).   

 .مع طبيعة المرأة وفطرتها وأنوثتهاا أن يكون العمل متناسب   –5      

يكون عملها تسلطا على  وألا   واستعداداتها النفسية، تها الجسميةمع قدرا ايكون متنافي   لا  أ      
تحتاج التي كأن تعمل المرأة في الأعمال الشاقة وأن تكون المرأة تابعة الرجل لا متبوعة،  الرجال،

 . ة أو توقع نفسها في الحرج والضيقإلى قوة عضلي

 .بيتا في تعطيل مسؤوليتها في اليكون عملها سبب   ألا    -6       

ق الأولوية تقديم الحقوق الزوجية وحقو  ن  لأ ؛ىالأخر   واجباتالعدم تعارض عمل المرأة مع       
ق حق  كان العمل يفالعمل يوازن بين المصالح والمفاسد، فإذا  .الأبناء على غيرها من المباحات

ذا  يدرأة و مصلح    .إلى جلب المفاسد فهو حرام ىأفض  المفاسد فهو مباح، وا 

فيه شروط جواز خروج الزوجة للعمل، ولا يمنع  إذا توافرت   تسقط نفقة الزوجة العاملة لا      
  .الم تعص زوجهالزوج، و بإذن  ما دام الخروج ،بسبب خروجها للعمل هالزوج حق  

 اشتراط العمل في عقد الزواج: الثالمطلب الث

سكت ة أو ذات حرفة خارج البيت، و موظف الزوجة الزوج يعلم أن  و  ،العقد بين الزوجين إذا تم        
نعها بعد يم أن في بداية الزواج، فهل له يمنعها ولم تطلب منه عدم منعهاالزوج عن عملها، فلم 

 :الزواج من العمل، في المسألة قولان

ولا بمنزلة اشتراطها  ،رضا منه في عملها خارج البيت هذا السكوت لا يعد  ": قال زيدان – 1      
ه لوظيفتها، فإن عصت   له أن يمنعها من الخروج ها من وظيفتها، وبالتالي يحق  عليه عدم منع

     .(4)"ناشز ا اعتبرت  

 

                                                             
 .59: ، الآيةسورة الأحزاب (1)
.166ص، 7، جصل في أحكام المرأةالمف، زيدان (4)
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 ليس للزوج منع الزوجة من العمل إذا تزوجها وهي تعمل ولا يعد  ": قال السرطاوي – 4      
العرف به قائم رضاه عند إجراء العقد بالعمل مع جريان  لأن  نفقتها؛ ا يسقط خروجها للعمل نشوز  

 .(1)"مقام الشرط والمعروف كالمشروط

، إذا (ينلزوج  ا)ين بطريقة أفضل على مصلحة الطرف   ، يحتاج النظرين القولينمن خلال هذ        
كان منعها لمصلحة ، فيمتنع ذلك، ولكن إذا اضرر  بها ق من العمل يلح لزوجةكان منع الزوج ل

  .لعملللزوج منعها من ا الأسرة فيحق  

ما الحكم في فالزوجة على زوجها عدم منعها من العمل في عقد الزواج،  إذا اشترطت  أما       
 ؟أم لا ذلك؟ هل يصح العقد بهذا الشرط

ولا مخالفة  ،ى العقدمن مقتض   ليست   التي شروطال الزوجة العمل في عقد النكاح منط اشترا      
لى الزوج ، كاشتراط الزوجة عهيح لمن اشترطفيها غرض صح بل ،ولم يرد بها نهى من الشارع ،له

عليه أن لا يمنعها من  ج الزوج زوجته واشترطت  تزوَّ فإذا  .يخرجها من بلدها في عقد النكاح ألا  
نفسها أن ، أو إذا كانت الزوجة تشترط لمن الإستمرار في وظيفتها أو لا يمنعها ،العمل خارج البيت

 دراستها، فما حكم عقد النكاح بهذا الشرط؟ تبقى في العمل أو أن تعمل بعد إكمال 

 :ينقول  العمل في عقد النكاح على  شروطال في جواز مثل هذهف الفقهاء اختل      

 .الشروط داسفب صحة العقد ، إلى(2)، والشافعية(3)والمالكية ،(4)الحنفيةذهب : القول الأول      
ولا يصح شرط  .اط وحده ويبقى العقد صحيح  ر على العقد، بل يفسد الشر ولكن فساد الشروط لا يؤث  

  :ة على قولهموالأدل  . منها؛ لأن  الأصل في الشروط المنع حتى يقوم الدليل على الصحة والجواز

  ﴿: قال تعالى -أ                    ﴾(5). 

                                                             
 :الأردن-، عمان(4ط) ،(الزواج والطلاق)فقه الأحوال الشخصية، (م4113/ه1232)السرطاوي، محمود علي (1)

.111ص دار الفكر،

 .92، ص5، جالمبسوطالسرخسي، . 14، ص7، جبدائع الصنائعالكاساني، ( 4)
.168، ص3، جالشرح الكبيرالدردير،  .336، ص2، جشرح الخرشي الخرشي، (3)
.11، ص5، جنهاية المحتاجالرملي،  .516، ص9، جالحاوي الكبيري، الماورد (2)
  .449: البقرة، الآية سورة (5)
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لعباده أن يتجاوزها  نه وتعالى بهذه الآية الحدود التي لا يصح  ن سبحابي  ": وجه الإستدلال      
ولذا فلا  ،ا لحدود الشريعةن يكون تعدي  ووصف من يتعداها بالظلم، فكل شرط لم يرد به دليل معي  

 .إذ اشتراط الزوجة العمل في عقد نكاحها لم يرو به دليل معين يجيزه ؛(1)"يجب الوفاء به

 س  ي  ل  ا م  ا هذا ن  في أمرِ  ث  د  ح  أ  ن  م  } : أن ه قال ول صلى الله عليه وسلمالرس ما روى عن –ب       
  .(4){ دٌّ يه فهو ر  فِ 

 في كتابِ  س  ي  ل   ط  ر  ش   ما كان مِن} : أن ه قال صلى الله عليه وسلم الرسولما روى عن  –ج       
ن  ل  اطِ لله فهو ب  ا { ط  ر  ش   كان مائة   ، وا 

(3).  

على طريقة المسلمين ولا  كل عمل لا يسير" أن   ن علىهذان الحديثان يدلا   :وجه الإستدلال      
ن ليس على وجوازه دليل معي   ،، والشرط الذي لم يرد على صحتهفهو باطل شرع الله وحكمهيوافق 

           . (2)"، فلا يجب الوفاء بها وباطلا  لذا كان مردود   ،ةعيولا يتفق مع حدود الشر  ،طريقة الشارع

ويلزم الوفاء به إذا قبله  الشرط صحيح،صحة العقد و  لىإ ،(5)الحنابلة ذهب: القول الثاني      
ذا  .إذا خالف الشرع الأصل في الشروط الجواز والصحة ولا يحرم شرط منها إلا   الزوج؛ لأن   وا 
وفاء بذلك، عليه الفدارها أو بلدها أو أن لا يسافر بها أو ما أشبه ذلك،  لا يخرجها من أن اشترطت  

     :ة على قولهموالأدل   .فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح

 ﴿: قال تعالى -أ                  ﴾(6).

شروط صحيحة وغير مخالفة د بالوفاء بالعقو  وجوب على هذه الآية تدل  إن  : وجه الإستدلال      
يه، يجب الوفاء بالشروط الصحيحة يتفق وبناء عل .ما قام الدليل على تحريمه ومنعه لشرع إلا  ل

 .عليها الزوجان ومنها شرط العمل

                                                             
، (دون طبعة)، عقد الزواج والشروط الإتفاقية في ثوب عصري جديد، (م4113/ ه1242)نشو ة ،العلواني (1)

 .95دار ابن حزم، ص: بيروت
: رقم الحديث]الصلح، باب اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  ، كتابصحيح البخاريه البخاري، أخرج (4)

.512، ص [4697
.541، ص[4749:رقم الحديث]، كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء صحيح البخاريجه البخاري، أخر  (3)
 .96-95، صعقد الزواج والشروط الإتفاقية في ثوب عصري جديد العلواني، (2)
 .487، ص2، جالكافيابن قدامة،  .426، ص9ج ،المغنيابن قدامة،  (5)
 .1: ، الآيةسورة المائدة (6)
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ا  شرط  لاَّ هم إِ شروطِ  ون علىسلم  الم  } : ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ه قال –ب       
لالا  أو  ا  لَّ ح  أ حرَّم ح  رام   . (1){ح 

م الله، بل إن كل ما يباح اشتراط الإذن بالعمل ليس فيه تحليل لما حر  إن " :لالوجه الإستد      
 .(4)"الأصل في الشروط الحل والإباحة في عقد النكاح؛ لأن   فعله بلا شرط جاز اشتراطه

ما  هِ وا بِ وف  ت   أن   الشروطِ  قُّ ح  أ } : صلى الله عليه وسلم أن ه قال ما روى عن النبي –ج       
    .(3){ وج  ر  الف   هِ م بِ ت  ل  ل  ح  ت  اس  

منه  تستحل بها الفروج أحق  جعل الوفاء بالشروط التى " الحديث على دل   :وجه الإستدلال      
 .(2)"شروطه ألزم على أن   بالوفاء، فدل   فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط فيه أحق   .بغيرها

 .ق الضوابط الشرعيةومن ذلك اشترط الزوجة لنفسها على زوجها العمل وف

هو القول الراجح لقوة أدلتهم؛ القول الثاني  أن   ين، يظهر ليالقول   ضبعد عر  :الرأي الراجح      
الأصل في الشروط الجواز والصحة ولا  يلزم الوفاء به إذا قبله الزوج؛ لأن  الصحيح الشرط  ن  ولأ

فلا تكون  منعها فلم تمتنع ، فإذا أرادفهذا الشرط ملزم للزوج". يحرم شرط منها إلا إذا خالف الشرع
 . (5)"بناء على ما اشترطته عليه في عقد النكاح ،بخروجها لأعمالها خارج البيت اناشز  

ذا كانت الزوجة تو        أو أن تعمل بعد إكمال دراستها،  ،العمل ى فيشترط على نفسها أن تبق  ا 
ا جاء الشرع بجوازه، كان العمل مم   وأد، إذا كان الشرط لا ينقض العق. فهذا شرط مقبول ولا يضر

يلزم ف مية مادام مقيدا بالقيود الشرعية،ى به العرف الصحيح في غالب البلاد الإسلاا جر  مم   وأ
: جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دبي .زوجة منهالوفاء بهذا الشرط وعدم منع ال الزوج

                                                             
، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن جامع الترمذي، (ه479-ت)أخرجه الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى (1)

بيت الأفكار : ، دون طبعة، الرياض[1354:رقم الحديث]رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس 
 (هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى. )437صم، 1999/ه1241الدولية، 

،  32، جمجلة علمية محكمة/دراسات حق تصرف الزوجة براتب الوظيفة،، جمال أحمد زيد، الكيلاني (4)
 .527ص

: رقم الحديث]كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح  ،صحيح البخاريأخرجه البخاري،  (3)
  .541، ص[4741

الشيخ : تحقيق)، طبعة بدون تاريخ، (نظرية العقد)العقود، (ه748-ت)أحمد بن عبد الحليم الحرانى ابن تيمية، (2)
  .155، دار السنة المحمدية، القاهرة، ص(محمد حامد الفقى

 .166ص، 7ج، صل في أحكام المرأةالمفزيدان،  (5)
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مل خارج البيت، فإن رضي الزوج بذلك ألزم به، يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تع"
       .(1)"ويكون الإشتراط عند العقد صراحة

سبة إلى مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي بالن  : المطلب الرابع
       الزوجة لعملإذن الزوج اشتراط 

عمل الزوجة داخل البيت أو  موضوعاي لونبر لدولة قانون الأحوال الشخصية ض لم يتعر        
 أن ينص دَّ ب   لاوعلى هذا،  .سقوط النفقة لها بسبب العملأو ها في النفقة من حيث بيان حق   خارجه

ا قد أصبح أمر   عمل المرأة في الوقت الحاضر لأن   ؛الموضوع على مواد قانونية لهذافي هذا القانون 
 . ا خارج البيت أو داخلهثير من الزوجات عاملات إم  كسبة للمجتمع في بروناي فا بالن  عادي  

 لا تستحق  (: "ب( )4)البند ( 61)في المادة بروناي الأحوال الشخصية لدولة جاء في قانون       
يجب ثبوت و  ،ا للحكم الشرعيوفق   زوجها المشروعةطاعة ، أو ترفض االزوجة نفقة إذا كانت ناشز  

ومن  .(4)"إذا غادرت منزل الزوجية دون رضاه أو إرادته(: ب) الفقرة وفي المحكمة، نشوزها لدى
هي  لا يسقط نفقتها طالما الزوجة العاملة في داخل البيت لنص، يمكن أن يستنتج على أن  هذا ا
 .خروجها بإذن الزوج ا نفقة الزوجة العاملة في خارج البيت طالمازوجها، ولا تسقط أيض  تطيع 

وجد في الفقه  بروناي شروط إذن العمل كما لدولة وال الشخصيةالأح لم يبين في قانونو       
بروناي المتعلق لدولة  الأحوال الشخصية ويليق بالإعتبار هذه الشروط في تشريع قانون .الإسلامي

شروط استحقاق  حوال الشخصية الأردني التي نصت علىفي قانون الأجاء ، كما بعمل الزوجة
أن : ين، وهماالزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرط   تستحق  (: "أ)( 61)النفقة للعاملة في المادة 

مراعاة شرائط  من دَّ ب   ولا .(3)"الزوج على العمل صراحة أو دلالة ا، وأن يوافقيكون العمل مشروع  
 .للنفقة لزوجة العاملةستحقاق الا ج البيت؛خل البيت أو خار اإذن العمل د

 أي   هاشترطلشروط التي يعلى ا لدولة بروناي وال الشخصيةفي قانون الأح أيضا ولم ينص      
الشروط وجب  هذه ت  إذا وجدولكن  .ها في العمل أم لاحق   لمث ،ن في صلب العقديالمتعاقد  من 

ذا لم يتو  ،بينهما ين المشاورةعلى الزوج   يقضي  .هذه المسألة لى المحكمة لحل  موا إأن يقد   فقا 
 .اشرع   رةمحظو  الشروط تيقبل إذا كان ولا ،عالقاضي باجتهاده بما وافق الشر 

                                                             
قرار رقم  ،الدورة السادسة عشر لمجلس مجمع الفقه الإسلامي ة،قرار بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظف( 1)

 .المنعقد في دبي، (4/16)122
(2) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 
9111M, Muka Surat 788.

 

 .م2010، لعام قانون الأحوال الشخصية الأردني( 3)
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لكل من  ه يحق  على أن   يجاد نصبروناي إلدولة  الأحوال الشخصية في قانون فترضوي      
ين أو الشروط نافعة لأحد الطرف   تسواء كان، ا خصوصية في عقد الزواجشروط  ين أن يشترط الزوج  

وبهذه محترفة،  في بروناي عادة المرأة لأن   ؛ي قانون الأحوال الشخصية الأردنيف وجدكما  عكسه،
لمادة اقانون الأحوال الشخصية الأردني في  فيجاء كما . وقت حقوقها في أي   الشروط سوف يقوي

ين في العقدفيما يتعل   (1)(37) ولم  ،ينالعقد شرط نافع لأحد الطرف   إذا اشترط حين: ق بشروط الزوج 
ا مراعاته وفق   ا، وسجل في الوثيقة وجبت  شرع   زم بما هو محظورولم يلت ،ا لمقاصد الزواجيكن منافي  
 :لما يلي

ا ولا ة شرع  حة غير محظور ق لها به مصلا تتحق  الزوجة على زوجها شرط   إذا اشترطت   -أ       
أن يسكنها  أو ،أو أن لا يتزوج عليها ،، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدهاهاغير  يمس حق  

تكون عصمة الطلاق بيدها، كان  أن أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أون، في بلد معي  
الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها يف به الزوج فسخ العقد بطلب فإن لم  ا،الشرط صحيح  

    .ةالزوجي  

ا ولا يمس حة غير محظورة شرع  ق له به مصلا تتحق  إذا اشترط الزوج على زوجته شرط   -ب       
أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل فيه،  ،كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت ه،ير غ حق  

إن لم تف الزوجة به فسخ النكاح بطلب من الزوج، وسقط مهرها ا، فا وملزم  كان الشرط صحيح  
 .  تهانفقة عد  و  لالمؤج  

كأن يشترط أحد  ،اظور شرع  أو يلتزم فيه بما هو مح ،ي مقاصدهإذا قيد العقد بشرط ينافِ  –ج       
أن  أو ،أو أن يشرب الخمر ،اشرة الأزواجأو أن لا يعاشره مع ،ر أن لا يساكنهين على الآخ  الزوج  

   . اوالعقد صحيح   كان الشرط باطلا   ،يقاطع أحد والديه

، خاصة إذا كانت ا سواء كان داخل البيت أو خارجهيكون عمل الزوجة مشروع   في الواقع،و       
الزوجة اليوم  لأن   شترط في العقد؛ت أو لم بعملها سواء اشترطت   واستمرت   ،ملة قبل زواجهاعا

واحتراف الزوجة لا يسقط النفقة عنها، ما دام ". المادية هاتحمل أعباء الحياة وتكاليف الزوج تشارك
مة ورعاية رها عن خده، ولا يؤخ  عملها لا يتعارض مع حقوق الزوج، مع رضاه بالتفرغ الجزئي لحق  

 .(4)"أسرتها

                                                             
 .م2010، لعام ن الأحوال الشخصية الأردنيقانو (1)
، (دون طبعة) ،الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد، (م4114)محمد أحمد حسنالقضاة،  (4)

 .413، ص1، جطبع بدعم من وزارة الثقافة :الأردن
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لمبحث الأولا  
 المشاركة في النفقةحكم العاملة و  ةالزوج حقوق

كانت أم غير  متزوجةوضمن جميع حقوقها منح الله تعالى المرأة منزلة كبيرة في الإسلام،       
ا واجبات المرأة في م  وأ . والحياة ،والنفقة، والعمل ،في التربية ها، ومن هذه الحقوق، حق  متزوجة

 دخل الأسرة أو زيادة لزيادة ممارسة العمل هذا لا يمنعها من فإن   ا،أو بنت   ا أو زوجة  المنزل أ م  
 .المبحث على ثلاثة مطالبفي هذا  ويتناول .هادخل

 حقوق الزوجة العاملة: المطلب الأول

أن لا يزاحم ، و الزوجأن تمارس العمل المشروع، مادام خروجها بإذن  الزوجة لم يمنع الإسلام      
من حقوق  ها في حق  ي ذلك إلى تقصير د  لا يؤ  وأن  .و واجب عليهاه مع ما ،تمتعها بهذا الحق  

 :ا من حقوقها، ومنها، ولا ينقصها حق  زوجال

 :   السفر نفقةالزوجة العاملة في  ق  ح – 1

خروجها  أن   ولو كانت عاملة، طالما الزوج ق الزوجة، وهي واجبة علىحقو  ىحد  النفقة هي إ      
 ةلنفقها لاتفق الفقهاء على وجوب استحقاققد ف .اكان عملها مشروع  و الزوج،  ةبموافق كان للعمل

، فهل تسقط للعمل سافرت  و عاملة كانت الزوجة ولكن اختلف الفقهاء إذا  .ابيانه التي تم  بالشروط 
 نفقتها أم لا؟ 

ف ختلوا .(1)"المسقط للنفقة نشوزلا من بغير إذن زوجها يعتبر العاملة جةسفر الزو  أن   لا شك  "     
 :حاجتهمالحاجتها أو لحاجته أو بإذن زوجها سواء كان ل كان سفر الزوجةالفقهاء إذا 

  ولو مع محرم هات بدون زوجسقط نفقتها إذا حج  تإلى أنه  (4)الحنفيةذهب  :الأولالقول 
ا، ولو سافر معها الزوج تجب لها النفقة اتفاق   ت معه فإن  ا حج  ، بخلاف إذحتباسلفوات الا
ها لأن   ؛حتباس قائم لقيامه عليها وتجب نفقة الحضر دون السفرالا لأن   ؛لإتفاقالنفقة با
ال ق .والكساءة لها، ولكن إن كان هو الذي أخرجها معه، وجب عليه نفقة السفر المستحق  
  ﴿: تعالى          ﴾(3).   الزوج،  خروج الزوجة ينقص حق

    .ها في النفقةحق  فيسقط 

                                                             
  .181، ص44، جبالمهذ   لمجموع شرحتكملة ا ،مطيعيال (1)
  .316-315، ص3، ج، تبيين الحقائقالزيلعي. 327-326، ص2،جتح القديرشرح ف ابن الهمام،( 4)
 .187: سورة البقرة، الآية (3)
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 لا  هأن إلى (3)في رواية الحنابلة، و (4)في قول ةلشافعي، وا(1)مالكيةالذهب : القول الثاني
 معه، أو أنها بإذنه فأشبه إذا سافرت   سافرت   إما أن تكون قد هالأن   ؛اسقط نفقتها مطلق  ت

حج  في اأم   ،بغير إذن زوجها فلا تسقط نفقتهاولو  وهو جائزة الفرض إلى حج   خرجت  
 .ر على ردهاأو يقد ،إليه فلا نفقة لها فيه على زوجها إلا أن يأذن لها إذا خرجت  فع التطو  

 ﴿: قال تعالى                         

      ﴾(2). الرجال أهل قيام على نسائهم، وبما إن  : "دلالوجه الإست
نفاقهم عليهن  مهورهن   فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن     .(5)"أموالهم ، وا 

 ن إلى أ (7)في أرجح الروايات ةحنابل، وال(6)ينفي أظهر القول   ةالشافعي ذهب: القول الثالث
إلا أن يكون  ،ولو بإذنه فلا نفقة لها ،عأو حج تطو   ،في حاجة نفسها أو تجارة سافرت  
 الحنابلة ما لو كان السفر للحج   واستثنى .نا من استمتاعه بها فلا تسقطا معها متمك  مسافر  

الواجب عليها  ها فعلت  لأن   ؛بفريضة فلها النفقة أو أحرمت   ،العمرة الواجبة أو ،الواجب
ن ،بأصل الشرع  ﴿: قال تعالى .لميقاتبذلك في الوقت الواجب من ا أحرمت   وا     

  ﴾(8). ن لغير فلا تخرج   النساء في البيوت، زمنأن  ، أى": وجه الإستدلال
حق ها في النفقة؛ يسقط في البيت، وخروجها  القرار الزوجة هوفي صل الأإن  ف .(9)"حاجة

 .الزوج نقصان حق  ل

سقوط نفقة الزوجة قائل بال الثالثالقول والأدلة أرى أن   لالأقوا بعد استعراض: رأي الراجحال      
ذنه في الزوج رها مفوتة لحق  سف ولو بإذن الزوج؛ لأن   ، إن سافرت في حاجة نفسهاي السفرف ، وا 

ولكن تجب نفقتها في  .ا من استمتاعه بها فلا تسقطن  ا معها متمك  أن يكون مسافر   إلا   ،لإثم فقطرفع ا
 .ن السفرعودتها م الحضر عند

                                                             
  .414، ص5، ج، شرح الخرشيالخرشي .294ص، 3، جحاشية الدسوقيالدسوقي، ( 1)
 . 155ص 41ج ،برح المهذ  ش المجموعتكملة ، المطيعي .614و  438، ص2، جبالمهذ  الشيرازي، ( 4)
  . 158، ص7، جالمبدع شرح المقنعابن مفلح،  .557، ص5، جاعنكشاف القهوتي، بال( 3)
 .32: سورة النساء، الآية (2)
 .491، ص8، جتفسير الطبريالطبري،  (5)
 .155، ص41، جبالمجموع شرح المهذ   تكملة ،مطيعيال. 614و  438، ص2، جبالمهذ  الشيرازي،  (6)
  . 158ص، 7، جالمبدع شرح المقنعابن مفلح، . 557، ص5، جكشاف القناعالبهوتي،  (7)
 .33: سورة الأحزاب، الآية (8)
 .151، ص11، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  (9)
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ذا كان عمل الزوجة يقتضي سفرها وترك منزل الزوجيةو        . في هذه الحالة حكمال فما ،ا 
   :ين التاليينالقول   على المسألة السابقة تمكين أن يكون منها وتأصيل

 ،لم يكن الزوج معهاف ،بإذن الزوجولو  سافرت   ذاإسقوط نفقة الزوجة العاملة  –القول الأول       
خطر ل وحدها تتحم  ولهذا  ،الزوج حق   فوتت  ها ولأن   ها؛من حاجت السفر لأن   ؛محارمهاوبغير 

ذا كان الزوج معها لم تسقط نفقتهاو   .تبعات عملها، وا 

 ء كان الزوج معها أم لا؛سواي السفر بإذن الزوج ف ةلمالعا الزوجة بقاء نفقة –القول الثاني       
 لأن   ؛وذلك .معه ها سافرت بإذنه فأشبه إذا سافرت  ولأن   ؛العملب ن لهاذالزوج كان بإ سقوط حق   لأن  

الزوجة تحت مسؤولية الزوج وهو  لأن   ؛قائم ومستقر للعمل في السفر الزوجة العاملة ثبوت حق  
   .يهاعل ور التي وقعت  مكل الأعن مسؤول 

، إلا إذن الزوجب سفرها نالعاملة في السفر ولو كالزوجة واجبة ل غير النفقة ن  إ: الرأي الراجح      
إليها ه تصرف قد انصرف شغالها؛ لأن  ها من اسفرها فيما يخص   ولأن  . "كان الزوج معها في السفر

بالنظر إلى  لزوجته العاملة في السفر، الزوج أذنفي .(1)"دونه، ويكون تأثير إذنه في رفع المأثم فقط
وج أن الز  ويحق   .نفقة ها تستحق  شرع، فإن  ال هذا السفر ، وما دام لم يخالفللسفرهدف الحقيقي ال

        .يخالف الشرع هاعمليمنعها من العمل إذا كان 

وقضاء  ،الزوجة وفهم مهنة ،علاقتهاصحب الزوج زوجته في السفر لتعزيز ي أن والأفضل      
هم في لتسامح والتفاا من باب يعتبر بإذن الزوج عملسفرها لسبب الو  .وقت معه كما تفعل الزوجةال

  .لشرعمخالفة لالالأعمال مسؤوليتها، أو تعمل  إذا كانت تهمل ها في النفقةحق  ويسقط ، عملها

  .في الحضانة الزوجة العاملة ق  ح – 4

 ،الحضانة مصدر الحاضنو . ا وحضانةحضن الصبي يحضنه حضن  من ": الحضانة لغة      
الموكلان بالصبي يحفظانه : نةرباه، والحاضن والحاض: وحضن الصبي. والمحاضن ،والحاضنة
 .(4)"ويربيانه

       

                                                             
 .156، ص41ج، بالمهذ   لمجموع شرحاتكملة  ،مطيعيال (1)
روس تاج الع، (م4111/ه1244)الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني .911ص ،4ج، لسان العربابن منظور،  (4)

 .224، ص32دار التراث العربي، ج: ، الكويت(عبد الستار أحمد فراج: تحقيق)، 1، طمن جواهر القاموس
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 تربية" أو (1)"يهذ  ا يؤ  بأمور نفسه عم   من لا يستقلحفظ " هابأن  اصطلاحا ف الحضانة وتعر        
 ﴿: وقال تعالى. (4)"الحضانة الولد لمن له حق                    

         ﴾(3) .  رعايتهين با وأمر الأبو  فقد خلق الله تعالى الإنسان ضعيف، 
 لحمل وغير ذلك حتى يكون أهلا   ،تربية وحسن ،ونفقة ،والعناية به في كل ما يحتاجه من رضاع

.الدعوة وحمل رسالة الإسلام

ه يهلك بتركه، فيجب حفظه عن الهلاك لأن   ؛حضانة الطفلعلى وجوب ( 2)اتفق الفقهاءوقد       
إذا  من النساء وغيره بحضانة الطفل من الأبى أول  م الأ  ك، و لانفاق عليه حفظا من الهكما يجب الإ
ذا كانت مطل  . لذلك كانت أهلا   لها  أن  ى باب أول   قائمة من ةيالزوجكانت ها، فقة تجب الحضانة لوا 

 .ملازمة للطفال على القيام بها وأشد  ى إلى التربية وأصبر شفق وأهد  أ هن  لأن   ؛الحضانة حق  

فقد أحد لم ت ت  استحقاق حضانة طفلها، ما دامالعاملة ( الحاضنة)لم ينص على منع الزوجة و      
ها لا تمنع من القيام بالحضانة وهو أمر ظروف عملكانت و  اضنة،ا في الحتوافره الشروط الواجب

م بالإشراف على من التفريق بين كون عمل المرأة يسمح لل   دَّ ب   لا"ى، ولهذا خر  يختلف من امرأة لأ
ا يقضي وقته في ز  بحيث إذا كان ممي   ،الصغير أو لا يسمح من الإلتفات إلى سن   ،رعاية الطفل

ر عملها في فلا يضيع الولد بذلك ولا يؤث   ،ه في عملهام  المدرسة في الوقت الذي تكون أ  
ذا وجد الإختلاف عن هذه الحالات  .(5)"حضانته إلى القاضي في تقدير استحقاقها  يترك الأمرف"وا 

 . (6)"لحضانة الطفل

  

                                                             
 .594، ص3، جمغني المحتاجالشربيني،  (1)
 .454، ص5، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (4)
 .433: ، الآيةسورة البقرة (3)
، 3، جالإختيار لتعليل المختارالموصلي، . 454، ص5، جختاررد المحتار على الدر الم ابن عابدين، (2)

مغني الشربيني، . 518، ص3، جالشرح الكبيرالدردير، . 518، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي، . 497ص
. 583، ص5، جكشاف القناعالبهوتي، . 421، ص6، جالوسيط في المذهبالغزالي، . 594، ص3، جالمحتاج

 .427، ص11، جالمغنيابن قدامة، 
 .439، ص(الزواج والطلاق)فقه الأحوال الشخصية السرطاوي، (5)
 .السابقالصفحة و  نفس المرجع  (6)
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 .  في المعاشرة بالمعروف الزوجة العاملة ق  ح – 3

له  د ويحبه يتود  لأن   ؛االآخر كنفسه تمام   كل زوج بأن   أن تشعر" العشرة بالمعروف هي      
على لزوم  (4)جمهور الفقهاءو . (1)"قوام الأسرة والبيت السعيد ر، وهذاالخير ويشفق عليه من كل ض

 .والألفة ى،بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكف الأذ   الآخر ينأن يعاشر كل من الزوج  

ة ر القرآن الكريم الزواج بين الرجال والنساء، واعتبره الوسيلة الوحيدة للحياة الجنسي  قر  وقد "      
 المعاشرةفيه ب مرفأ. (3)"للنساب والأولاد ا للمرأة، وصيانة  ا للرجل، وتكريم  رأة، حفاظ  بين الرجل والم

 ﴿: بالمعروف، في قوله تعالى        ﴾(2)هذه الآيةإن  : ، وجه الإستدلال 
 .الأزواج بحسن المعاشرة بالمعروف لزوجاتهم تأمر 

، هِ لِ ه  كم لأ  ر  ي  م خ  ك  ر  ي  خ  } : قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت نهارضي الله ع عن عائشةو       
تكريم الزوجة، حث على رسول صلى الله عليه وسلم ال إن  : "، وجه الإستدلال(5){ي لِ ه  لِأ  م ك  ر  ي  ا خ  ن  وأ 

 .(6)"من فضائل الأعمالوعدة وحسن معاملتها، 

 ا،وخلق   وفعلا   المعاشرة بالفضل والإحسان قولا   (7)ءصور المعاشرة بالمعروف عند الفقها ومن      
ولا يظهر الكراهة لبذله  ،ها مع قدرتهحق  ، وأن لا يمطلها ىبها في عشرة أو كسوة أو سكن   يضر   لاف

تقع النفرة بينهما ومع إقامة  ى، ومعاشرة المرأة بالتلطف لئلاَّ بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه منة ولا أذ  
 .قط حرمته عندهاتس هيبته لئلاَّ 

                                                             
 .84دار اليمامة، ص: بيروت-دمشق ،(1ط) ماذا عن المرأة؟،، (م4113/ه1242)عتر، نور الدين (1)
حاشية الدسوقي، . 382و139، ص3، جالبحر الرائقابن نجيم،  .594، ص3، جبدائع الصنائعلكاساني، ا (4)

، (م1169-ت)القليوبي، شهاب الدين أحمد  .336، ص2، جشرح الخرشيالخرشي، . 168، ص3، جالدسوقي
المجموع تكملة ، المطيعي. 499، ص3بدون تاريخ، شركة مكتبة مصطفى البانى، مصر، ج 3، طحاشية القليوبي
 .591، ص9، جالمغنيقدامة، ابن . 418، ص5، جكشاف القناعالبهوتي، . 144، ص41جشرح المهذ ب، 

 دار المكتبي،: دمشق-، سورية(1ط) ،موسوعة قضايا إسلامية معاصرة ،(م4119/ه1231)محمد ي،الزحيل (3)
.94ص، 4ج
 .19: ، الآيةسورة النساء (2)
: رقم الحديث]المناقب، باب من فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم  كتاب ،جامع الترمذيأخرجه الترمذي، ( 5)

  (هذا حديث حسن: قال أبو عيسى. )611، ص[3895
.92ص، 4ج ،موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، الزحيلي (6)
حاشية الدسوقي،  .336، ص2، جشرح الخرشيالخرشي، . 614، ص3، جبدائع الصنائعلكاساني، ا( 7)

، اف القناعكشالبهوتي، . 144، ص41جشرح المهذ ب،  المجموعتكملة ، المطيعي .168، ص3، جالدسوقي
 .419، ص5ج
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إذا كان  خاصةبين، و الأساس المهم في الزواج هو التفاهم، والتسامح، والتعاون بين الزوج  و       
عندما تعود إلى البيت بعد يوم  اهلأن   من عمل الرجل؛ وأشق  عمل المرأة أصعب " لأن   لديهما العمل؛

، فيلزم عليهما (1)"انهم يطلب طلب  تجد أمامها أطفالها وزوجها وبيتها، كل معمل شاق في وظيفتها، 
 .  أمان العائلة ا في إدارة المنزل، لتحقيقلمشاركة مع  التعاون وا

الزوج  ن  الذين نصوا في كتبهم، أ (4)العقوبة على إساءة الزوج في معاشرة زوجته عند الفقهاءو       
رفع أمرها إلى لها أن ا، هرر بالض   يلحق أن ها مع قدرته أوى على زوجته كمنع حق  إذا تعدَّ 
ذا ثالقاضي عن ذلك، ويكفه عنه بدون تعزير، فإن عاد  زجره اها عنده فعلى القاضيدعو  بتت  ، وا 

أساء خلقه  إن  : "قال الشربيني. ا للظلم عنهاحسب اجتهاده بضرب أو بغيره دفع   يره القاضِ عز  
وطلبت تعزيره من القاضي  ره، فإن عاد إليهولا يعز   ،وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك

 .   (3)"ره بما يليق به لتعديه عليهاعز  

 .مالها في تصرفال في الزوجة العاملة ق  ح – 2

ولذلك . ا في التملكة عن غيرها، كأهلية الرجل تمام  أهلية المرأة في الإسلام كاملة، ومستقل   إن  "     
وقد . (2)"عات، وعقود، وغيرها، وتبر  تتصرف المرأة بأموالها بكافة أنواع التصرفات من معاوضات

، فلا من بيع أو شراء أو إجارة شاءت   في مالها كيفما على جواز تصرف الزوجة (5)تفق الفقهاءا
 ه حق  لأن  " ة أو مجنونة؛صبي   الغة رشيدة وليست  ب أو زوج، مادامت   عليها في ذلك من أبحجر 

فيه  لأن   ؛بها التصرف فيها على وجه يضركالمهر، وليس لها  لها، فلها التصرف فيه بما شاءت  
  .(6)"ا في استمتاعه بهاه منها ونقص  تفويت حق  

 
                                                             

 .118، مكتبة الشعراوي الإسلامية، ص(طبعة بدون تاريخ)، المرأة في القرآنالشعراوي، محمد متولى،  (1)
تكملة  ،المطيعي .396، ص2، ج شرح الخرشيالخرشي،  .383-384، ص3، جالبحر الرائقابن نجيم، ( 4)

، 9ج ،الشرح الكبيرابن قدامة، . 483، ص4ج قناع،الإالشربيني، . 188، ص41، جبالمجموع شرح المهذ  
 .638ص

 .483، ص4ج قناع،الإالشربيني،   (3)
 .84ص، 4ج، موسوعة قضايا إسلامية معاصرةالزحيلي،  (2)
القرافي، . 431، ص4، جالإختيار لتعليل المختارالموصلي، . 77، ص11، جبدائع الصنائعالكاساني، (  5)

، 4، جمغني المحتاجالشربيني، . 275، ص2، جاشية الدسوقيحالدسوقي، . 449، ص8، ج1ط الذخيرة،
مختصر الخرقي، . 197، ص6، جالمغنيابن قدامة، . 352، ص6، جالحاوي الكبيرالماوردي، . 415ص

 .95، صالخرقي
.187ص، 11ج، المغنيقدامة،  ابن (6)
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 :ة التي اعتمدوا عليها في ذلك ما يأتيومن الأدل        

 ﴿: قال تعالى - 1                       ﴾(1).  

متى  ىا أو أنث  ى ذكر  اليتام   وجوب دفع المال إلى" على هذه الآية تدل  إن  : ه الإستدلالوج      
كذلك، فلا  فإذا كان الأمر .(4)"في الوجوه المباحة شرعا وا بهافيتصر  إيناس الرشد وبلوغ الحلم كي

 .يجوز منع المرأة العاملة من التصرف في كسبها وفق إرادتها

 ﴿: قال تعالى - 4                          

                    ﴾(3).   

ه لأن   مال الزوجة؛ ا منأن يأخذ شيئ   للزوج لا يحق   هعلى أن   هذه الآية تدل   :وجه الإستدلال      
  .(2)"ه إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة، فليس له أن يطلب منها مالا  أن  و " مطلق لها، حق  

  .(2)"مالا  
  ﴿: قال تعالى - 3                ﴾(5).  

ن  و "ها، صداقبزوجة التصرف لل حق   على هذه الآية تدل  إن  : وجه الإستدلال       ما المراد به أن ا 
النكاح لصاحبه حسبما يجب عليه فيه لكراهية يعتقدها، فلا   يقيم حق  يظن كل واحد منهما بنفسه ألا  

فيقاس على غيره من التصرفات في  .(6)"يأخذ ولا على الزوج أن   ،يتفتدِ  حرج على المرأة أن  
   .كسبها

      ما طابت به يه إلا  ن مال أخِ لإمرىء مِ   يحل  لا  } : وسلمل الرسول صلى الله عليه قا - 2      
 . (7){نفسه 

                                                             
 .6: ، الآيةسورة النساء (1)
 .319، ص 1، ج أحكام القرآنابن العربي،  (4)
 .41: ، الآيةسورة النساء (3)
 .164ص، 6ج ،الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (2)
 .449: ، الآيةسورة البقرة( 5)
.463ص، 1ج، أحكام القرآنالعربي،  ابن (6)
، 15، ج[41981: رقم الحديث]حديث عمرو بن يثربي عن النبي صلى الله عليه وسلم  المسند،، أحمدأخرجه  (7)

 ( صحيح إسناده: شاكر دأحم المحقق قال). 211ص
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 إلا   مشترك بل شخصي، ه ليس حق  لأن   ؛ينرِ منع أخذ مال الآخ  ي الحديثإن   :ستدلالوجه الإ      
من  دون رضاها، ولها أن تمنع الزوجلزوج أخذ مال الزوجة ببإذن صاحب المال، وكذا لا يجوز ل

  .كان عملها دون إذنه ولو ،ها أو أجورهاإنفاق راتب

النبي صلى الله  س أتت  ي  ثابت بن ق   امرأة   أن   ،هعن ابن عباس رضي الله عن ما روي - 5     
 ر  ف  الك   ه  ر  ك  ي أ ولكن   ن  ي  ولا دِ  ق  ل  ي خ  عليه فِ  ب  تِ ع  يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أ  } :عليه وسلم فقالت  

قال الرسول نعم، : ه؟ قالتت  عليه حديق   ن  ي  د  أ ت ر  : صلى الله عليه وسلم رسولفي الإسلام، فقال ال
   .(1){ ها تطليقة  ق  ل  ، وط  الحديقة   لِ ب  ق  ا: صلى الله عليه وسلم

 لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليهاأجاز النبي صلى الله عليه وسلم  إن  " :وجه الإستدلال      
 . عدم جواز أخذ شيء من كسب الزوجة إلا برضاهاحديث على ا الهذ دل  ف ،(4)"برضاها

من  لأن   ذن زوجها؛نفاذ تصرفها في مالها دون حاجة لإ"على  تدل   من الكتاب والسنة ةالأدل  و       
المرأة من أهل  لأن   فيه من غير إذن كالغلام إذا رشد؛ وجب دفع ماله إليه لرشده، جاز له التصرف

  .(3)"يملك الحجر عليها في التصرف بمالها ا في مالها، فلالزوجه ولا حق   ،تصرفال

لها  يستحب   إلا أن ه"أو أجورها ولو بدون إذن الزوج، إنفاق راتبها  لزوجةومع ذلك يجوز ل      
ا على الحياة الزوجية وهذا من باب حسن المعاشرة حفاظ  . ا لخاطرها وتطيب  مشاورته واستئذانه أدب  

  .(2)"ة الشريعةإليها عموم أدل   وفي هذا مصلحة ظاهرة للسرة ندبت   ق والنزاع،الشقاحتى لا تقع في 

  .(2)"الشريعة
 وجة العاملة في النفقة على بيتهاحكم مشاركة الز : المطلب الثاني

متطلبات الحياة الشخصية و  .على الزوج، ولو كانت الزوجة عاملة أن ها الأصل في النفقة      
ب على وعمل المرأة يرت. ر العاملة، في المصاريف والنفقاتللزوجة العاملة أكثر منها للزوجة غي

والعديد من المتطلبات التي يحتاجها من حيث . الأسرة الكثير من الأعباء النفسية للزوجة وللعائلة
استئجار الخادمة، أو وضع الأطفال في الحضانات، وكل ما تحتاجه الزوجة خارج البيت مثل شراء 

                                                             
لع وكيف الطلاق فيه  ،صحيح البخاري أخرجه البخاري،( 1) ، [5473:رقم الحديث]كتاب الطلاق، باب الخ 

 .1122ص
 .168، ص6جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  (4)
 .497و  496، ص2، جالمفصل في أحكام المرأة زيدان، (3)
حق تصرف الزوجة براتب  جمال أحمد زيد، كيلاني،ال. 497ص، 2، جالمفصل في أحكام المرأةزيدان،  (2)

 . 553، ص32ج ،مجلة علمية محكمة/دراسات ،الوظيفة
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ولذلك هل يعد  هذا سبب ا يوجب على الزوجة العاملة المشاركة . تالملابس أو مصاريف المواصلا
 في النفقة على بيتها؟ 

فلا يجب على الزوجة . الزوجة ولو كانت موسرةعلى عدم وجوب النفقة على  (1)الفقهاءاتفق       
لطرق لزوجة حق  التملك وحرية التصرف في مالها بان  لمشاركة في النفقة على بيتها؛ لأالالعاملة 

ا ربط الإذنولا يج. "المشروعة للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الإشتراك في النفقات  وز شرع 
ولكن مشاركتها في النفقة على . (4)"الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزء ا من راتبها وكسبها

 :بيتها مستحب ة وليست واجبة للسباب التالية

ولا  ات الأسرة على الزوج، وليس لها علاقة بعمل المرأة فيها،كل نفقة متعل قة بحاج - 1      
ولا يجوز أن يأخذ . يجوز للزوج أن يأخذ شيئ ا من ملكها إلا  أن يكون برضاها وعن طيب نفس منها

   ﴿: قال تعالى. بالإكراه                 ﴾(3)  . 

إن  مشاركة الزوجة العاملة بالنفقة على بيت الزوجية فيه لتقرب إلى الله تعالى، جاء في  – 4      
ر  أن  أ ن فِق  على ، أيا رسول  الله} : قلت: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: السنة النبوية لي أ ج 

؟ فقال ة ، إن ما هم ب نِيَّ ل م   .(2){أجر  ما أ ن ف ق تِ عليهم أ ن فِقِي عليهم، ف ل كِ : ب نِيَّ أ بِي س 

إن  مال الزوجة هو حق ها تتصرف متى تشاء، ولكن  الإسلام لا يمنعها بل يشجع أن  - 3      
ا من نفقات الأسرة وليس بالإكراه  .تتحمل بعض 

ين في حالة  – 2      إن  الحياة الزوجية قائمة على أساس المودة والرحمة، والمشاركة بين الزوج 
ين، وتقوي دعائم الأسرةاليسر و   .   العسر، وهذه من الأسباب التي تولد المحبة بين الزوج 

                                                             
 ،حاشية الدسوقيالدسوقي، . 311، ص3، جتبيين الحقائقالزيلعي، . 497، ص2ج ، البحر الرائق،ابن نجيم( 1)
مجيد : تحقيق)، 1، طيالخرش العدوي علىحاشية ، (ه1114-ت)العدوي، علي بن أحمد .279، ص3ج

، بالمجموع شرح المهذ  تكملة  ،المطيعي. 191، ص5م، ج4116/ه1247المكتبة العصرية، : ، بيروت(الماجدي
 كشاف القناع،البهوتي، . 122، ص7، ج، المبدعابن مفلح. 616، ص2، جبالمهذ  الشيرازي، . 187، ص44ج
  .523، ص5ج
قرار رقم  ،السادسة عشر لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورةوظفة، قرار بشأن اختلافات الزوج والزوجة الم( 4)

.المنعقد في دبي، (4/16)122
 .449: ، الآيةسورة النساء (3)
، [1267:رقم الحديث]كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ،صحيح البخاري، يأخرجه البخار  (2)

 .486ص
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لا يمكن إغفال التطورات والمتغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي طرأت على المجتمع " -5      
عامة والأسرة خاصة، والتي دفعت بالزوجة إلى قضاء جزء من وقتها خارج المنزل في عمل يدر 

 .(1)"خلا  شخصي ا، شأنها في ذلك شأن الزوجعليها د

ا منها زوجها في نفقة البيت ساعد الزوجةإن ما ت"       ومن باب مكارم الأخلاق، وليس من  ،تبرع 
لم يجب أحد من أئم ة الإسلام على و . لو كانت غنية بميراث أو كسبباب الوجوب والإلزام، و 

والأدل ة على قول جمهور الفقهاء على عدم وجوب . (4)"الزوجة الغنية أن تنفق على زوجها الفقير
 :     مشاركة الزوجة العاملة في النفقة على بيتها، من الكتاب والسنة والمعقول

 ﴿: قال تعالى – 1                                

                      ﴾(3).  

هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الرجل للمرأة، وعلى الوالد للولد دون : "وجه الإستدلال        
م لا يكلفها الإنفاق الأ م، واللام في قوله تعالى لام الأمر، والأمر يفيد الوجوب، فإذا كان الإسلا

 . (2)"على نفسها فمن باب أول ى أن لا تكلف بالإنفاق على غيرها

 ﴿: قال تعالى  -4                         ﴾(5).      

هذا النص من حق  الملكية الفردية، وبدون طلب قد منح الإسلام للمرأة في : "وجه الإستدلال      
منها، وبدون ثورة، وهذا الحق  تمشي ا إلى إحاطة جو الأسرة بالود والرحمة والضمانات لكل فرد فيها 

 . (6)"على السواء

  

                                                             
 .132دار الثقافة، ص: ، عمان(1ط)، النظام المالي للزوجين ،(م4113)الحمداني، رعد مفداد محمود (1)
 .595ص، 3ج، فتاوى معاصرةالقرضاوي،  (4)
 .7: ، الآيةسورة الطلاق (3)
عرابه وبيانهعلي طه،  الدرة، محمد (2)  .775، ص9ج ،تفسير القرآن وا 
 .34: ، الآيةسورة النساء (5)
دار المعرفة، : لبنان –، بيروت (1ط)،شخصية المرأة المسلمة ،(م1998/ه1219)خالد عبد الرحمن ،العك (6)

.51ص



76 
 

مرىء  مِن مال أخِيه شيء إلا  ما طابت به    يحل  لا لا} : قال عليه الصلاة والسلام – 3      
 . (1){نفسه 

 .مال الزوجة حق  خالص لها، ولا يحل  لأحد أن يأخذ منه إلا برضاها: وجه الإستدلال      

إذا أ ن ف ق تِ المرأة  } : قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قالت رضي الله عنها عن عائشة – 2     
، ولزوجِه ر ها بما أ ن ف ق ت  ازِنِ مثل  ذلك، مِن طعامِ ب ي تِه ا غير  م ف سِد ة ، كان لها أ ج  ، ولِل خ  ا أ جر ه  بِما ك س ب 

ر  ب ع ض  شيئ ا  هم أ ج   . (4){لا ينق ص  بعض 

ا تحت يدها من مال زوجها: "وجه الإستدلال       هذا الحديث يدل  على و . (3)"إن  للمرأة الإنفاق مم 
 .   يت، ولا يجب على الزوجة المشاركة في نفقة البلى الزوجلأسرة عأن  النفقة على ا

للزوجة ذم ة مالية مستقل ة، وتتمل ك على مالها وراتبها، ولا يسمح لأحد أن : المعقول - 5     
 .          بمشيئتهايء من مالها إلا يكرهها على مشاركة النفقة في بيتها إلا برضاها، وأن لا يتصرف في ش

سبة بروناي بالن   لدولةية وقانون الأحوال الشخص الفقه الإسلاميبين مقارنة : الثالمطلب الث
 حكم المشاركة في النفقةو  الحقوق لهذه

في قانون الأحوال  لتفصيلبا  -العاملة وغير العاملة  – بالرغم، من عدم ذكر حقوق الزوجة      
   :فيما يلي ذات الصلة ولكن يمكن استنتاجها من المواد ،يابرونلدولة الشخصية 

 : السفر نفقةحق ها في  – 1      

النفقة الضرورية "النفقة هي ب المقصود قانون الأحوال الشخصية بروناي، من( 4)في المادة       
بما في ذلك  من يعوله الزوج، ، أوةى للزوجة وللطفال وللمعتد  والسكن   ،والكسوة ،التي تشمل الطعام

 .(2)"يالشرعحكم الين حسب الأبو  

 هذه تعريفو ، ةقة في أثناء العد  أو مطل   ،نت متزوجةإذا كا للمرأة على الزوج ةالنفقة واجبف      
وسواء كان السفر مع ، في السفر أو الحضر سواء كانت   للزوجة العاملة وغير العاملة، عام النفقة

                                                             
  .من هذه الرسالة ،7: رقم الهامش، 74: في الصفحةسبق تخريجه، ( 1)
 ، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غيرصحيح مسلمأخرجه مسلم،  (4)

 .252ص ،1ج، [1142:الحديثرقم ]مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي 
  .116، صشخصية المرأة المسلمة العك، (3)

(3) Perlembagaan  Negara  Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 738. 
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بروناي مع قول المالكية، والشافعية، والحنابلة  لدولة ويتفق قانون الأحوال الشخصية. الزوج أم لا
 . معه فأشبه إذا سافرت   ،بإذنه سافرت   ا إذاعدم سقوط نفقة الزوجة مطلق  ب

مع  وافقيت وهذا. از  اشتعتبر نها لأن   ؛إذن الزوج بدون إذا خرجت   النفقة الزوجة ولا تستحق        
 على أن  (: ب( )4)البند  (1)(61)في المادة  نص، فقد ايبرون لدولة قانون الأحوال الشخصية

‘ دون رضا’ولفظ  .نزل الزوجية دون رضا أو إرادة الزوجها مغادرتالنفقة بم الزوجة لا تستحق  
و لحاجتها أو حاجته أل سواء كان السفر ،وغيرهإذن الزوج بسبب السفر مغادرة الزوجة بدون  بمعنى

 .، وتسقط نفقتهااز  ناش الزوجة في هذه الحالة تعتبرو  ،هماي  ل  كِ 

 (:64)المادة  ل الشخصية الأردني فيقانون الأحوا فيالنشوز فقد ورد بالإضاقة إلى ذلك، و       
فتكون النفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت  إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا  "

، وقانون الأحوال برونايلدولة واتفق قانون الأحوال الشخصية  .(4)"الزوجية بلا مسوغ شرعي
فقة الزوجة التي خرجت للسفر بدون إذن على سقوط ن ،ه الإسلاميمع الفق الشخصية الأردني،

 .ايعد  نشوز   الخروج بغير إذن الزوج لأن   ؛غ شرعيالزوج بلا مسو 

 الشخصية لدولة في قانون الأحوال( ب( )4)البند ( 61)المادة  يمكن أن نفهم من وبالمقابل،      
ويتفق هذا . ن الزوجبإذ على الزوج إذا خرجت   وجوب نفقة الزوجة ، بأن  بمفهوم المخالفة بروناي

ولو كانت عاملة ما دام خروجها  ،النفقة للزوجة وجوبما ذهب إليه جمهور الفقهاء من  القانون مع
ا بإذن الزوج ولم يخالف العمل  للعمل      .اي  شرعحكم 

 : حق ها في الحضانة – 4      

 م هيتكون الأ  ": (1)البند ( 88)في المادة بروناي  لدولة في قانون الأحوال الشخصية      
 يدل  و  .(3)"و مميزين أثناء الزواج أو بعد فسخ الزواجليسالذين  هالاطففي حضانة أ الشخص الأحق  

اشترط القانون وقد ولم يفرق بين العاملة أم غيرها،  م،لل   حضانة الطفل بوجه عامعلى  نصهذا ال
 ضيع المحضون عنده لإنشغالهأن لا ي" (:171) في المادة في الحاضن الأردنيالأحوال الشخصية 

ات هم  الأ   ن  لأ ؛العاملة من حضانة الصغير م  الأ   م ينص على منعلفي هذا القانون ، ف(2)"عنه
 .ةالحضان شروط استحقاق حق  ب أخل  إذا  إلاَّ  ،مشغولة بعملهاكانت  ية أولادها ولولات لرعامؤه  

                                                             
(0) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 788. 
 .م2010لعام  ،قانون الأحوال الشخصية الأردني (4)

( ) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 
9111M, Muka Surat: 77 . 

 .م2010قانون الأحوال الشخصية الأردني، لعام  (2)
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ها ثابتة في حق   من حيث ور الفقهاءمع جمهون الأحوال الشخصية لدولة بروناي قد أخذ قان      
ى إلى التربية م أشفق وأهد  الأ   لأن   ؛شروط استحقاق الحضانةعملها باليخل  ما دام لم ضانةالح

لم  لأن   ها ولو كانت مشغولة في العمل؛ت حق  ويثب. ملازمة للطفال القيام بها وأشد   علىوأصبر 
 . بسبب العمل الحضانة ينص على منع حق  

 في وورد. رعاية الأطفال حديثي الولادةفي  الزوجة العاملة من حق  بروناي  في دولة منعي ولا      
، بإضاقة عطلة الأمومة هات العاملاتمَّ لل   الحكومة امتيازات قدمت  ": البروناوية الصحيفة المحلية

. لولادةعد ابل وب  ق  هات مَّ الأ   والهدف هو تلبية احتياجات ومصالح. يوما 115ى إل يوما 56من 
 .(1)"الأمومة عطلةة بعد انتهاء مد   رينرعاية الآخ  لترك طفلها تحت  ن الأ مئِ م  ط  مضافة ت   عطلةبو 

 ياحتياجات الطفل حديثعة الإسلامية و يالتعليمات لأحكام الشر ب اتفاق الحكومة على دل  ي وهذا
    .ولو كانت عاملةامتناع حق  الأ م لرعاية أطفالها، ، وعدم مل  ل الولادة والعناية الكثرة

 :حق ها في المعاشرة بالمعروف – 3     

 إن  الإيذاء(: "1)البند ( 148)بروناي في المادة  لدولة قانون الأحوال الشخصية في نص  ورد       
 ي دولارألف  عن لا تتجاوز  غرامةب يعاقب، فجريمة ا بارتكابمذنب   يعتبر الزوجةمن أو  الزوج من

  .)4("مع ا ينكلتا العقوبت  أو  ،ستة أشهر تزيد عن ة لامد  أو السجن ل ،يو برونا

على  زوجة في حسن المعاشرةال حق   يابرونلدولة قانون الأحوال الشخصية في  لم ينصو       
على  عاملةحسن الموجوب يمكننا أن نفهم  ،ا القانون، ولكن من نص العقوبة في هذدمحد  وجه 
لا سيعاقب الزوج لا  ضروري  ( الزوجة)حقوق المرأة  حفظ لأن   ؛ا في الذهنئي  هذا الأمر تلقاف. وا  وا 
 ،ةالعلاقة الزوجي   يشرة سيقوِ اعلماوبحسن  .بينهما أو الطلاق هدم الأسرةي إلى النزاع أو سيؤد  

 في المادة الأردني كما جاء في قانون الأحوال الشخضيةبين الزوجين، و المحبة والرحمة  ييقوِ و 
حصان كل ين أن يحسن معاشرة الآخ  ن الزوج  على كل واحد م" (:77) ر ومعاملته بالمعروف، وا 

 . (3)"ر، وتبادل الإحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرةمنهما للآخ  

                                                             
م، وهذا يقول صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية بمناسبة عام جديد مسيحي 4111كانون الثاني  1في (  1)

 Pelita Brunei, Brunei Darussalam, Bilangan0, 0 Januari 2100M / 22 Muharram 03 2H :، وانظر4111
(2) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 
9111M, Muka Surat: 111. 

 .م2010لعام ، الشخصية الأردنيال قانون الأحو  (3)
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ن  . ا لهاج لزوجته حرام وظلم  الزو ن  إيذاء إ: "رد في كتاب إرشاد الحكمو        لزوجة إيذاء الزوج لوا 
وفي . (1)"وال سيئة للزوجةكأق لأذى العقلي والنفسياي كضرب الزوجة، و سدالأذى الجهما : ينقسم  

كما جاء في  أن ترفع أمرها إلى القاضي فلها الحق   إيذاء الزوج،ل م  تححال عدم مقدرة الزوجة على 
 ويستنتج من هذا القانون، أن   (.1)البند( 148) بروناي في المادة لدولة الأحوال الشخصيةقانون 
 مع نصوص القرآن والسنة برونايلدولة  تفق قانون الأحوال الشخصيةوي ،عاشرة ممنوعالم إيذاء
هو  المعاشرة بالمعروف من مرادال لأن  ؛ الصحبة الجميلة وكف الأذىالمعاشرة بالمعروف و  بلزوم

 . ينتحقيق الألفة بين الزوج  

جوز يو . ئةلأشياء السي  فعل االما لم تفيجب على الزوج حسن المعاشرة معها في كل حال، ط      
العقوبة في و  .هتعاقبي بمالقاضِ يقوم و  ،ثبت أنه يؤذيهايإذا  ي،لزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضِ ل

العقوية في دولة بروناي  لأن   لدولة بروناي تختلف عن الفقه الإسلامي؛قانون الأحوال الشخصية 
فللزوجة أن الزوج  ىإذا تعدَّ  الفقهاء ندع ولكن شهر،أة أو السجن لمد   ،ثابتة بغرامة مبلغ من المال

 . يره القاضِ وفي هذه الحالة يقوم القاضي بتنبيه الزوج، فإن عاد عز   ،القاضيترفع هذا الأمر إلى 

 : حق ها في التصرف في مالها – 2      

للزوجة أن  يجوز": (22)بروناي في المادة  قانون الأحوال الشخصية لدولة نصجاء في       
 التصرف في(: د)ومنها في البند  ،ضررالمن الأسباب  سببلأي   الزواج بفسخ م إلى المحكمةتتقد  

لزوجة أن تطلب ل ويحق  . (4)"على تلك الممتلكاتاستخدام حقوقها  منعها منأو  ممتلكات الزوجة
 .ل الزوجب  ن قِ ها ضرر مِ ق  حِ إذا ل   التفريق القضائي

ذا ثبت        في قانون الأحوال  الشرع حكما ليعاقب الزوج وفق  ف حدوث الضرر على الزوجة،وا 
 نع الزوج ممتلكات الزوجة أو العكس،ذا مإ(: "4)البند ( 148)الشخصية لدولة بروناي، في المادة 

أو السجن لمد ة لا  ،ا بارتكاب جريمة، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عن ألف ي دولار بروناوييعتبر مذنب  
إذا  قيمتهابأو  ،الممتلكاتتلك  بإرجاع القاضي أمريو  .العقوبت ين مع ا أو كلتا ،تزيد عن ستة أشهر

ع قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي م فيه يتفقو . (3)"الشرعلحكم ا ق  وفرة كانت غير متوف  
 لزوجة؛ لأن  اضرر ب ولا يسمح للزوج أن يلحق ،رتلكات الزوجة ضر امتناع مم بأن فقهاءجمهور ال

 . معاشرة إيذاء هذا الضرر يعتبر

                                                             
(0) Juned,  Ustaz Haji Awang Abdul Aziz (2102M), Irsyad Hukum 1091M, Jabatan Mufti Kerajaan, 

)Cetakan 0(, Negara Brunei Darussalam, Ezy Printing Sdn Bhd, Muka Surat: 213.   
(2) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat:727. 
 .911: نفس المرجع السابق، في الصفحة( 3)
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الزوجة في النفقة على ولم ينص في قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي في حكم مشاركة       
، وفي على بيت الزوجيةالتصرف في راتبها زوجته العاملة  إجبار الزوجعلى أيضا لا يجوز و  بيتها،
 .ا لهاا خالص  مالها حق   لأن   ؛إنفاق مالها على بيتها بل مستحبة الإسلام لا يمنع الزوجة أن   حين
ا المال المكتسب أو الراتب الزوجة من عملها هو حق  : "دولي في برونايالمؤتمر ال اتقرار  ومن
 .(1)"للزوج الأخذ من راتب زوجته إلا برضاها لا يحق  ا لها كالهبة أو الهدية أو غير ذلك، و مطلق  

ذا ثبت  العقوبة القاضي الزوج ب لى القاضي، ويعاقبأن ترفع أمرها إ، فلها الزوج لزوجته إيذاءوا 
، وقد تصرف في مالها هي نفس العقوبة بإيذاء الزوج زوجتهاال منع الزوجة منعقوبة ف .المناسبة له

 .(4)سبق بيان ذلك

الثالث المبحث  
 ومسقطات نفقتها الإنفاق الواجبة للزوجة العاملة مجالات 

، ومن أولويات بل واجب شرعي تفرضه موازين الحق   ،اع  تطو   الإنفاق على الزوجة ليس ن  إ      
ويلبي متطلبات العصر المعروفة بين  ،ا يلائم مكانتها الإجتماعيةالإنفاق عليها إنفاق  : تلك الحقوق

  . أربعة مطالب بيان ذلك في في هذا المبحثو . الناس

 مجالات الإنفاق الواجبة للزوجة العاملة: المطلب الأول

لزام  ،غير عاملة وأعاملة  سواء كانت على وجوب نفقة الزوجة بوجه عام (3)اءلفقها اتفق       وا 
من القرآن العزيز والسنة  (2)دلةوسبق ذكر هذه الأ .والكسوة ،ىوالسكن   ،الطعام الزوج إعطاء نفقة

 هذه النفقة فحسب، بل ولكن ليست   .ى، والكسوةوالسكن  نفقة الطعام،  لنفقة الزوجة تشم أن  بالنبوية 
 .ت التنظيف والزينة والتجميلنفقة التطبيب والعلاج، ونفقة آلاتشتمل أيضا على نفقة الخادمة، و 

 أيضا تثب ولكن   دخل شهري؛ رات العصر كثير من النساء اليوم عاملات ولديهن  وفي ضوء متغي  
  .وجوب النفقة لها

 
                                                             

)0( Huda, International Conference on Rights Of Muslim Women in the Modern World, Faculty Of 

Syariah and Law Sultan Sharif Ali Islamic University, Negara Brunei Darussalam. 
.الرسالةهذه  من ،79 :صفحةفي الانظر  (4)
بداية ، ابن رشد. 321، ص2، جالهداية المرغيناني،. 473، ص3، جالإختيار لتعليل المختارالموصلي،  (3)

لمجموع تكملة ا ،المطيعي. 246، ص5، جمواهب الجليلالحطاب،  .319، ص2، جالمجتهد ونهاية المقتصد
. 123، ص2ج الفروع،ابن مفلح، . 46، ص2، جروضة الطالبينالنووي، . 129، ص44، جبشرح المهذ  
 .521، ص5، جكشاف القناعالبهوتي، 

 .، من هذه الرسالة17-15: انظر في الصفحة (2)
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  : ي هذه الموضوعات على النحو الآتيالفقهاء ف مذاهب تفصيلو       

   نفقة الخادمة - أولا: 

ن لا تخدم ا، إذا كانت الزوجة مم  الزوج أن يهيء للزوجة خادم  إلى أنه يلزم  (1)الفقهاء ذهب      
 .ةضيمر ن احتاجت لكونها ، أو مم  ن تخدم نفسها في العادةم  مأو  ،من ذوات الأقدار هاكوننفسها ل
وتنظيف  ج الخادمة لرعاية أطفالها،ا تحتاهلأن   ؛لزوجة العاملةجب هذه النفقة لذه الأحوال، توفي ه

 ﴿: لقوله تعالى ،زل عند عدم وجودها في البيتالمن          ﴾(4) . ومن
غ لحوائجه، ونفقة يىء أمر بيتها حتى تتفر  أن يقيم لها من يخدمها، ويه هي شرة بالمعروفاالمع
  .لى الزوجعود عت ةمالخاد

أولادها ها في البيت، وتحضن ساعدتتحتاج إلى الخادمة لالتي  سبة إلى الزوجة العاملةن  وبال      
 التي تحتاج إلى الخادمة؛ لأن ع، لا فرق بين الزوجة عاملة وغيرهاوفي الواق .عند خروجها للعمل

 فإن   عد الزوجة في عمل البيت،تسا ةتوفير خادم رنا الحاضر صار من عادة الناسفي عص"
 . (3)"لها بشرط استطاع الزوج توفير خادمة لها لزم الزوج توفيره يإن  ، لزوجة خادمةا طلبت  

   والزينة نفقة النظافة -ا ثاني:  

يها ، وتزيل الأوساخ التي تؤذ  الزوجة ما تتنظف به الزوج بتوفير إلزام على (2)اتفق الفقهاء      
ا تغسل به رأسها وما يعود أو نحوه مم   ،هاوكل ما تحتاجه إليه من المشط والدهن لرأس ،ي بهاوتؤذ  

                                                             
. 313، ص5، جدر المختارالرد المحتار على ن عابدين، اب. 317، ص3ج ،تبيين الحقائقالزيلعي،  (1)

، 5، جنهاية المحتاجالرملي، . 231، ص5، جمواهب الجليل الحطاب،. 195، ص5، جشرح الخرشيالخرشي، 
 القناع، كشافالبهوتي، . 184، ص11، جالمغنيابن قدامة، . 48،ص 2، جروضة الطالبينالنووي، . 315ص
 .522، ص5ج
 .19: لآية، اسورة النساء (4)
مركز التميز ، فقه قضايا معاصرة في ضوء متغيرات العصر، ، نفقة الزوجية(م4111) خالد عبد الله المزيني،( 3)

 8ربعاء الأ يوم ، المنعقد في الرياض،م محمد بن سعود الإسلاميةابجامعة الإم البحثي في فقه قضايا المعاصرة،
.م4111أيار 11/ ه1234ة جمادي الآخر 

العلامة اله مام مولانا الشيخ نظام وجماعة من . 491، ص5، جدر المختارالرد المحتار على  ابدين،ابن ع (2)
، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانعلماء الهند الأعلام، 

، 1م، ج4111/ه1241لكتب العلمية، دار ا: لبنان-، بيروت(عبد اللطيف حسن عبد الرحمن: تحقيق)، 1ط
، روضة الطالبينالنووي، . 271، ص2ج الذخيرة،القرافي، . 192، ص5، جشرح الخرشيالخرشي، . 571ص
كشاف البهوتي، . 181، ص11، جالمغنيابن قدامة، . 562، ص3جمغني المحتاج، الشربيني، . 34، ص2ج

  .522، ص5ج القناع،
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على المستأجر كنس الدار وتنظيفها، والرجوع  ذلك يراد للتنظيف فكان عليه كما أن   لأن   ؛بنظافتها
سبة لما تحتاجه المرأة لتنظيف بدنها وشعرها وثيابها ويلحق هذه النفقة بالن  " .في قدرها إلى العادة
ر الزوج ختلاف يسمكان والزمان وبالف باختلاف التنظيف تختمواد ال لأن   ؛حسب العرف والعادة

عساره  .(1)"وا 

 ، فيرى(3)عند المالكية الزينة على الزوج إلا موادفي  الزوجة لا يرون حق   (4)جمهور الفقهاءو       
أسها والحناء لر  ،والدهن لشعرها ،بتركها كالكحل لعينها تضر  أن شرط بالزوج لزوجته الزينة  يوفر نأ
ن به ولكن حسب المعروف للزوجة على زوجها ما تتزي  : "قال زيدانو . دنها الجاري بذلك العادةوب

كون بقدر ما يبيحه والمعتاد عند نساء بلدها، وبشرط أن يكون هذا الإعتياد في حدود الشرع، وأن ي
 . (2)"ر الزوج وقدرته الماليةالشرع وحسب يس

زوجته إن كان ل ةهذا العصر توفير الزينة المعتادالزوج في  ه يلزمإن  : (5)خالد المزيني.دوقال       
العدل أن يوفر ، فمقصرا في النفقة يقوم بذلك يعد   هذه النفقة منوطة بالعرف، ومن لا لأن   ؛اقادر  

من  عجز عنها تسقط عنه لكونها ليست   إذامن ذلك، وشرط قدرة الزوج، ف ىالأدن   للزوجة الحد  
ا طلب ذلك من وعادة الرجال في زمانن. لا ضرر ولا ضرار: ع قاعدةالضروريات، وهذا أحد فرو 

  .الزوجة

   والعلاج طبيبنفقة التَّ  -ا ثالث: 

اء عند مرضها الدو  لزوجة، ولا يلزمهالتطبيب لنفقة  إلى القول بعدم (6)فقهاءجمهور ال ذهب      
فلا يلزمه كما لا يلزم  ،هذه الأمور لحفظ الأصل ويراد لإصلاح الجسم لأن   ؛ولا أجرة الطبيب

  .ناء ما يقع من الدار وحفظ أصولهاالمستأجر ب

                                                             
  .187، ص7، جةالمفصل في أحكام المرأزيدان،  (1)
، الفتاوى الهنديةنظام وجماعة من علماء الهند،  .491، ص5، جدر المختارالرد المحتار على  ابن عابدين، (4)
مغني الشربيني، . 34، ص2، جروضة الطالبينالنووي، . 271، ص2ج الذخيرة،القرافي،  .571، ص1ج

  .522، ص5ج كشاف القناع، البهوتي،. 181، ص11، جالمغنيابن قدامة، . 565، ص3جالمحتاج، 
 .271، ص2ج الذخيرة،القرافي،  .192ص، 5ج، شرح الخرشيالخرشي،  (3)
 .188، ص7، جمرأةال المفصل في أحكامزيدان،  (2)
.، المنعقد في الرياضفقه قضايا معاصرةفي ضوء متغيرات العصر،  المزيني، نفقة الزوجية (5)
الفتاوى نظام وجماعة من علماء الهند،  .491و485ص، 5ج، ختاردر المالرد المحتار على ابن عابدين،  (6)

النووي، . 271، ص2ج الذخيرة،القرافي،  .196، ص5، جشرح الخرشيالخرشي، . 571، ص1، جالهندية
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المداواة لم  ن  إ: "الزحيلي يقول.د: ، منهمهذا القول إلى خلاف ينالمعاصر  بعضذهب ولكن       
ه يلتزم قواعد الصحة لأن   ؛ا إلى العلاجتكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالب  

الحاجة إلى  ا الآن فقد أصبحت  أم  . هاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهموالوقاية، فاجت
ا ما يتداوي به على كل المريض يفضل غالب   لأن   ؛العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء بل أهم

شيء وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده 
هل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم : الزحيلي.ويتساءل د.....بالموت؟

     .(1)"يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟

ومن مظاهر المودة والرحمة أن يسارع الزوج إلى معالجة زوجته بعرضها على : "قال زيدانو       
لها، وليس من المودة والرحمة أن يتركها الزوج ا لها وشراء الأدوية الطبيب، كلما كان ذلك ضروري  

ى وتئن من المرض دون إسعافها بعرضها على الطبيب وهي محتاجة إلى ذلك وهو قادر على تتلوَّ 
نفاق الزوج على . (4)"ذلك  وعرضها على الطبيب ودفع الأجرة له، معالجة زوجته بشراء الأدويةوا 

 ﴿: بقوله تعالى ،لله تعالى بها الأزواجيعتبر من مظاهر العشرة بالمعروف التي أمر ا   

      ﴾(3).   

بسبب طبيعة  لطعام والشرابالم تكن ضرورية ك الفقهاء القدامىة التطبيب عند نفق وعليه      
صار العلاج  فقد في عصرنا الحاضرا أم  و " .نعيشه اليوم مختلف عما في الحياة وظروف الزمان

عنها إنسان، وذلك لكثرة الأمراض  ييستغن أن الأمراض من جنس الضروريات التي لا يكاد من
لتطبيب الذي لا يقل أهمية اليوم عن ا ة تشملالنفقة الزوجي   ن  وعليه فإ" .(2)"والتلوث البيئي المتلاحق

الطب ه عنصر أساسي من عناصر النفقة، ولموافقة العصر والواقع وتطور الطعام والشراب، وأن  
 . (5)"وانتشاره وعمومه وضرورته في الحياة

نفقة ال جميعمجالات الإنفاق الواجبة للزوجة العاملة على الزوج تشتمل  أن  مما سبق، يظهر       
 ةاستطاع ختلف باختلاف الناس وفقالنفقة ت وهذه. من الطعام، والسكنى، والكسوة والعلاج وغيره

                                                                                                                                                                                   

 .181، ص11، جغنيالمابن قدامة، . 565، ص3جمغني المحتاج، الشربيني،  .34، ص2، جروضة الطالبين
  .522، ص5ج كشاف القناع،البهوتي، 

 .792، ص7دار الفكر، ج: ، دمشق(4ط)، الفقه الإسلامي وأدلته ،(م1985/ه1215)وهبةالزحيلي،  (1)
 .185، ص7، جالمفصل في أحكام المرأة زيدان، (4)
 .19: ، الآيةسورة النساء (3)
 .المنعقد في الرياض، فقه قضايا معاصرة ،في ضوء متغيرات العصر نفقة الزوجية ،المزيني (2)
 . 232، ص4، جموسوعة قضايا إسلامية معاصرةالزحيلي،  (5)
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ة مرتفعة المعيش متطلبات ير من النساء عاملات؛ لأن  في زماننا اليوم، كثف. وقدرته الزوج
ولكن لا  ؛برضاها ال مسؤولية الأسرة مع زوجها مع  ، فالزوجة تتحم  فةحتياجات اليومية مضاعوالا

 . عاملةعلى زوجته ولو كانت لإنفاق ا للزوج تجاهليجوز 

سبة إلى لة بروناي بالن  الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية لدو  بين مقارنة: المطلب الثاني
 .مجالات الإنفاق للزوجة العاملة

البند ( 4)المادة  ي بوجه عام منابرون لدولة لأحوال الشخصيةفي قانون ا النفقةب المقصود      
، أو ةللزوجة وللطفال وللمعتد   ىوالسكن   ،والكسوة ،هي النفقة الضرورية التي تشمل الطعام" (:1)

 ىفي السكن   الحق   جد النص علىنو  .(1)"يشرعالحكم لاين حسب ذلك الأبو   بما في من يعوله الزوج،
انت ك الذي قة البقاء في المنزللمطل  ل يحق  : "من ذات القانون (1)البند ( 72)قة في المادة للمطل  

ها في يتوقف حق  (: 4)وفي البند . لإقامتها فيهر آخ   اتعيش خلال زواجها، لطالما لم يجد الزوج بيت  
رجل  من المطل قة إذا تزوجت   وأفترة حضانة الأطفال،  إذا انتهت   وأة، فترة العد   إذا انتهت   ىن  السك
، ولذلك ىالسكن   ة فيالمطل ق حق   على وهذا النص يدل  . (4)"فاحشة  المطل قة  إذا ارتكبت   وأر، آخ  
 .ىلزوجة في أثناء الزواج من باب أول  ل ب هذا الحق  وج

وجوب  من جمهور الفقهاءما ذهب إليه مع  بروناي لدولة حوال الشخصيةالأيتفق قانون هذا       
لم هذه النفقة بوجه عام  لأن   غير ذلك؛ل القانون لم يتعرضولكن ى، والسكن   ،والكسوة ،الطعامنفقة 
قانون  ي كما ينصابرون لدولة ن الأحوال الشخصيةقانو  أن ينصنبغي وي .على غيرها ينص

نفقة الزوجة (: "ب)البند ( 59) ادةفي المحيث ورد  ،في هذا الأمر دنيالأحوال الشخصية الأر 
التي يكون لأمثالها وخدمة الزوجة  ،والتطبيب بالقدر المعروف ،ىوالسكن   ،ل الطعام والكسوةتشم
إليه، أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة : "(71)وفي المادة  ،(3)"خدم

أو التي تنشأ بسببها يلزم بها الزوج  ،والنفقات التي تستلزمها الولادة ىأجور المستشف  وثمن العلاج و 
 .(2)"ائمةسواء كانت الزوجية قائمة أو غير ق ،بالقدر المعروف حسب حاله

قانون القانون الأردني أوضح من النص  ن  فإ :القانون البرونايو  الأردني قارنة بين القانونوالم      
ني يحق ق النفقة الواجبة الكاملة، قانون الأردالفي  مجالات الإنفاق الواجبة للزوجة؛ لأن  بروناي في ال

والكسوة  ،ىوالسكن   ،الطعام ا ولم يوضح النفقة الواجبة ما عداموجز   بينما في قانون بروناي ذكر
                                                             

(0) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 738. 
 .879 :الصفحةفي س المرجع السابق، فن( 4)
 .م2010م الع ،قانون الأحوال الشخصية الأردني (3)
 .نفس المرجع السابق (2)
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الأحوال قانون  يشمل بأن قترحوي. لزينة، ونفقة التطبيب والعلاجكنفقة الخادمة ونفقة النظافة وا
 .كافة نقاط النفقة وليس الثلاث نقاط السابق ذكرها فقط بروناي الشخصية لدولة

ى في قانون الأحوال الشخصية والسكن   ،والكسوة ،ى غير الطعامأخر  من عدم ذكر نفقة  بالرغم      
ن  ". وفق العرف والعادة في بروناي على الزوج هذه النفقة لكن  ؛ برونايلدولة   الزوجة نفقةاع أنو  وا 

على أساس  ، وهذه النفقةرلى آخ  إ من مكان وهي مختلفة عادةالللعرف و  بل تخضع ؛دةليست محد  
التطبيقات في جد ون .(1)"الطعام، والمسكن ونحو ذلك وجين، وتشملالإتفاق والتفاوض بين الز  

النفقة في  على أن   ا يدل  فهذ. والكسوة كنفقة الخادمة ،ىوالسكن   ،غير الطعامبالنفقة ب الزوجة مطالبة
 ا يدل  ومم  ". والكسوة ،ىوالسكن   ،بروناي غير مقصورة على الطعام لدولة قانون الأحوال الشخصية

القاضي بعد النظر في القضية  حيث إن   إلى المحكمة الشرعية، ى القضايا التي رفعت  على إحد  
ي دولار ة التي كان مبلغها مائت  ى عليه بدفع أجرة الخادمع  أصدر فيها الأمر على الزوج المدَّ 

  .(4)"ي إلى زوجته المدعيةو برونا

العديد  لأن   والكسوة؛ ،ىوالسكن   ،ما عدا الطعام العاملة الزوجة ولذلك، يجب على الزوج نفقة      
 ةفالزوجة العاملة تحتاج إلى نفقة الخادم. من النساء اليوم عاملات، وتحتاج إلى جميع هذه النفقة

. لى النظافة والمظهرونفقة آلات التنظيف للحفاظ ع منزل والأطفال عند خروجها للعمل،للرعاية ا
التعاون والمودة والرحمة يترك س هلأن   ؛(3)المعاصرين قوللزوجة وفق رة الطبيب لنفقة أج وتجب

ذاو بينهما،  جمهور  وقول .مسؤوليتهاب ادرة على القياما لن تكون قا أو مريض  كان جسمها ضعيف   ا 
لا تلزمه نفقات عمارته، وهذا  بالقياس على مستأجر الدار الذي" ،عدم وجوب أجرة الطبيبفقهاء بال

ن   علاقة الزوج بزوجته ليست   لأن   ؛القياس قياس مع الفارق العظيم ما علاقة عقد علاقة إجارة وا 
 .(2)"نكاح

 

                                                             
بمنطقة  الشرعية، البداية زمن بن فغيران حاج متوسن، قاضى محكمةشخصية مع فغيران حاج شهر الأمقابلة  (1)

 .دار السلام الشرعية في بروناي البداية محكمةفي ، يوم السبت، م4113 أيلول 41 بروناي موارا،
دراسة فقهية ) المرأة أثناء الزوجية وبعد الفرقةحقوق ، (م4116)حاج عبد الرحمن بن فغارةحاج معطي،  (4)

منشورة، الجامعة الأردنية،  رسالة ماجستير غير ،(مقارنة بقانون الأحوال الشخصية في سلطنة بروناي دار السلام
 . 73الأردن، صعمان، 

 ،المزيني .185، ص7، جالمفصل في أحكام المرأة زيدان،. 792، ص7، جالفقه الإسلامي وأدلتهي، الزحيل (3)
 .المنعقد في الرياض، فقه قضايا معاصرة ،في ضوء متغيرات العصر نفقة الزوجية

 .185، ص7ج المفصل في أحكام المرأة،زيدان،  (2)
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   .مسقطات نفقة الزوجة العاملة: مطلب الثالثال

 :في الحالات التالية بة للزوجة العاملةلنفقة الواجتسقط ا      

   .اا بائن  طلاق   العاملة ق الزوج زوجتهإذا طل   -أولا        

سقوط  على (1)اتفق الفقهاء. ا بائناطلاق  قها زوجها إذا طل   ،غيرهاك العاملة لزوجةتسقط نفقة ا      
 قطع هذا الطلاق لأن   ؛املإن لم تكن ح بها أو المدخول بها قة البائنة غير المدخولالمطل   نفقة

، حاملال قة البائنةالمطل   ولكن   ؛وبذلك يباح لها أن تعمل لتنفق على نفسها، وجينبين الز   الصلة
النفقة  ألة هلالمس هذه لفقهاء فياواختلف  .(4)وقد سبق بيان ذلك ،تضع حملها النفقة حتى تحق  تس

       :فيه قولانو  .للحمل أو للحامل

 ه، فدل  ها تجب بوجوده وتسقط عند انفصاللأن   ؛(للولد)النفقة تجب للحمل ن  إ -ولالأالقول       
 .(5)ينفي أظهر الروايت   ، والحنابلة(2)في القديم ة، والشافعي(3)ذهب إليه المالكية. ها لهن  ذلك على أ

ر ها تجب مع اليسلأن   لحمل؛سبب اب (الزوجة التي حامل)ها للحاملن  إ -الثاني القول       
 .نفقتها في حياته ، فأشبهت  الزمان لا تسقط بمضىها لأن  و  لها كنفقة الزوجات؛ فكانت   الإعسار،و 

 . (8)في رواية ، والحنابلة(7)في الجديد ة، والشافعي(6)ذهب إليه الحنفية

ة العناية بها لشد  " ؛(الزوجة التي حامل)النفقة للحامل هو القول الثاني على أن   الرأي المختار      
 .(9)"ةه يتوهم سقوطها لطول المد  ته أو لإزالة الوهم؛ لأن  ما يلحقها من المشاق بالحمل وطول مد  ل
ن ما يفيد أن كونهن  حاملات علة في النفقة، ولا يلزم أن يكون الحمل هو المقصود بها، فيجوز أن " وا 

                                                             
، مغني المحتاجالشربيني، . 235، ص5، جمواهب الجليلالحطاب، . 416، ص5، جشرح الخرشيالخرشي،  (1)
ابن . 127، ص7، جالمبدع شرح المقنعابن مفلح، . 21، ص2ج روضة الطالبين،النووي، . 576، ص3ج

 .424، ص11، جالمغنيقدامة، 
 .سالةهذه الر من  ،47-45: في الصفحة انظر (4)
 .288، ص3، ج الشرح الكبيرالدردير، . 416، ص5ج شرح الخرشي،الخرشي، ( 3)
 .421، ص44، جالمهذ ب المجموع شرحتكملة ، مطيعيال. 21، ص2ج روضة الطالبين،النووي،  (2)
 .129، ص7، جالمبدع شرح المقنعابن مفلح، . 191، ص11، جالشرح الكبيرابن قدامة،  (5)
 .344ص، 3ج، تبيين الحقائقالزيلعي، ( 6)
 .421، ص44، جشرح المهذ ب لمجموعاتكملة ، مطيعيال. 21، ص2ج روضة الطالبين،النووي، ( 7)
 .129ص، 7ج ،المبدع شرح المقنعفلح، ابن م. 191ص، 11ج ،الكبير الشرح ،ابن قدامة( 8)
 344، ص3، جتبيين الحقائقالزيلعي،  (9)
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 ﴿ :والدليل على ذلك في قوله تعالى. (1)"تكون النفقة حق ا للحامل؛ لأجل الحمل       

              ﴾(4) .

 .الزوجة العاملة نشوز -اثاني        

به الشرع عليها، كأن تخرج للعمل أوج معصيتها لزوجها وفيماب نشوز الزوجة العاملة يكون      
قال  .عن طاعته بغير عذر شرعيأو تخرج  ،عليهاه ع عن أداء حق  امتنلإدون إذن الزوج أو ا

 ﴿: تعالى                       

                    ﴾(3). 

ا أو لا مع اختلافهم فيما يعد نشوز   بسبب النشوز لى سقوط نفقتهاإ (2)الفقهاء وقد ذهب عامة      
بعض  عندإلا  (في حال تعدد الزوجات)اقسم   نفقة كما لا تستحق   فلا تستحق   .في بعض القول

 مهروال ،مهرها لا يسقط نشوزها إذ ؛ا على مهر الزوجةقاس نفقتهه تلأن   ؛ط نفقتهاتسق الفقهاء فلا
الرأي المختار هو  لكن  و . مشروع لها حق   النفقة لأن   ؛ه لا يسقط النفقةوكذلك فإن   مشروع لها، حق  

 .(5)وقد سبق بيان ذلك .تسقط نفقتها حتى تعود إلى الطاعةو  .لناشزا العاملة سقوط نفقة الزوجة
 .كفاية نفسهاباح لها أن تعمل للتكسب والأجر لوحينئذ ي

    :ينحد الزوج  موت أ -اثالث        

سواء  عنها زوجها ىمتوف  ال -وغير العاملة  العاملة -سقوط نفقة الزوجة على  (6)الفقهاء اتفق      
لكن و ، عن إعطاء نفقة الزوجة (الزوج) الشخص المسؤول مات هلأن   ؛أو حائلا   حاملا  سواء كانت 

ات الرجل قبل إعطاء ين حتى لو مموت أحد الزوج  ": يقال الكاسان .من الإرث يجب لها نصيبها

                                                             
 .421، ص44، جشرح المهذ ب المجموعتكملة ، مطيعيال (1)
 .6 :الطلاق، الآيةسورة  (4)
  .32: ، الآيةسورة النساء (3)
حاشية الدسوقي، . 323، ص2، جشرح فتح القديرابن الهمام، . 611، ص3ج ،بدائع الصنائعالكاساني،  (2)

النووي، . 476، ص4ج ،الإقناعالشربيني، . 233، ص5، جمواهب الجليلالحطاب، . 288، ص3، جالدسوقي
 . 555، ص5، جكشاف القناعالبهوتي، . 426، ص11، جالمغنيابن قدامة، . 378، ص3، جروضة الطالبين

 .هذه الرسالة، من 53-28: انظر في الصفحة (5)
، الشرح الكبيرالدردير، . 366، 2، جشرح فتح القديرابن الهمام،  .343، ص3، جقائقتبيين الح، لزيلعيا (6)
روضة النووي، . 315، ص5، جنهاية المحتاجالرملي، . 416، ص5، جشرح الخرشيالخرشي، . 289، ص3ج

 .528، ص5، جكشاف القناعالبهوتي، . 127، ص7، جالمبدع شرح المقنعابن مفلح، . 24، ص2ج الطالبين،
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مجرى  ريها تجن  لأ ؛المرأة لم يكن لورثتها م يكن للمرأة أن تأخذها من ماله، ولو ماتت  لالنفقة 
ين بعد الفقهاء إذا مات أحد الزوج   اختلفوقد . (1)"الصلة، والصلة تبطل بالموت قبل القبض كالهبة

 :نيعلى قول   ها أو لا؟رد  تلزم ب دفع النفقة، هل

إلى القول  (3)والشافعية ،(4)(أبو حنيفة وأبو يوسف) الحنفية بعض ذهب -ل الأول القو       
ه دفع لأن   ؛لة بموت أحدهما ونحوهالنفقة المعج   لا ترد  ة ين بعد دفع النفقذا مات أحد الزوج  إ: بالآتي

وا دل  واست .ه، ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبةإليها ما وجب لها علي
  :على ذلك

  .(2){ ار  ر  ولا ضِ  ر  ر  لا ض  } : الرسول صلى الله عليه وسلم قال      

ن من : وجه الإستدلال       إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر والإضرار، وا 
  .جميع هذه النفقة وعسر عليها إعادته تنفقاقد أحيانا لأن ها  ؛الإضرار رجوع فيما يهبه لزوجته

إذا مات أحد  إلى أن ه (7)، والحنابلة(6)، والمالكية(5)في قول الحنفية ذهب -القول الثاني       
 قبضت   رد إنفقة شهر، ولم توض أكثر من نلمفر ما بقي إن كان ا رد  فإنها تين بعد دفع النفقة الزوج  

للزوج من المعوض هذه النفقة تشبه الأعواض فتسلم لها بقدر ما سلم  لأن   ؛نفقة شهر فما دونه
  :وا على ذلكواستدل   .ةل المستأجر الأجرة ثم مات قبل تمام المد  كالإجارة إذا عج  

   ﴿: قال تعالى -أ                        

         ﴾(8).  

       

                                                             
 .137ص، 5، جبدائع الصنائعالكاساني،  (1)
 .344، ص2ج البحر الرائق،ابن نجيم، . نفس المرجع والصفحة السابق (4)
 .316، ص5، جنهاية المحتاجالرملي، . 198، ص44، جبشرح المهذ   المجموعتكملة ، المطيعي (3)
 .، من هذه الرسالة4 :، رقم الهامش56: صفحةفي السبق تخريجه  (2)
 .344، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم،  .137ص، 5، جبدائع الصائع ني،الكاسا (5)
 .418، ص5، جشرح الخرشيالخرشي، . 291، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  (6)
.185، ص11، جالمغنيابن قدامة، . 551، ص5، جكشاف القناعالبهوتي،  (7)
 .421: سورة البقرة، الآية (8)
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ا ترك ع مم  ب  أو الرُّ  ،نم  الثُّ  فجعل لهن  هذه الآية منسوخة بآية المواريث، ": جه الإستدلالو       
 النفقة؛ لأن   وليس ى عنها زوجها ميراثالزوجة المتوف   على استحق من هذه الآية تدل  و . (1)"الزوج

 . الصلة بينهما تبطل بالموت

حيث  لسقوط موجبها وهو النكاح ؛إرجاع هذه النفقة يجب على الزوجةإن ه : المعقول -ب       
    .حصلت الفرقة بالوفاة

 النفقة لأن   ؛ين بعد دفع النفقةأحد الزوج  إذا مات  لا ترد  وهو أن ه الأول  القول هو الرأي الراجح      
ن موانع ة موالعبرة لوقت الهبة لا لوقت الرجوع، فالزوجي   ،صلة لزوجته ولا رجوع فيما يهبه لزوجته"

فلا ترد النفقة التي دفعت لها قبل وفاة الزوج؛ . (4)"شكالب كدفع ابنه فلا االرجوع كالموت، ودفع الأ
الزوج؛ لأنه دفع إليها ما وجب لها عليه، ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في 

عليها هذه النفقة وعسر جميع  نفقت  ا قد اها أحيان  ؛ لأن  ا لهاضرر   ورجوع فيما يهبه لزوجته. الهبة
 ﴿: قال تعالى، إعادته                 ﴾(3). 

 سبة إلىبين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية بروناي بالن  مقارنة : المطلب الرابع
 .مسقطات نفقة الزوجة العاملة

وفاة  النفقة عند نتهي حكمت: "(66) ي في المادةابرون لدولة صيةفي قانون الأحوال الشخ      
 حق  ي: "في نفس القانون (1)البند  (67)دة وفي الما .(2)"الشرع لحكم اوفق   الزوج أو وفاة الزوجة

ما تكون أو عند ،ةفترة العد   انقضاء عندهذه النفقة ي تنتهِ و  ،النفقة من المطل ق أن تحصلقة لمطل  ل
جمهور ما ذهب إليه بروناي مع  لدولة ق قانون الأحوال الشخصيةيتف ومن هذه المادة، .(5)"اناشز  
 عند انقضاء فترة العد ة وأ ،نشوز الزوجةب وأ ،ينبموت أحد الزوج   ء في مسقطات نفقة الزوجةالفقها

 .للمطل قة

أمر إلى المحكمة بقة أن  تتقد م يجوز للمطل  : "قانونمن نفس ال( 4)البند ( 74)جاء في المادة       
ين، أو خلال طلقت  بأو  ،بطلقةقة المطل  ا ، إم  لها أثناء فترة العد ة ةنفقة مستحق   امبلغ   دفع، أن يالزوج

                                                             
 .211، ص4، جيمتفسير القرآن العظابن كثير،  (1)
 .342، ص2، جالبحر الرائقنجيم،  ابن( 4)
 .185: سورة البقرة، الآية (3)

(3) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 787. 
 .السابقوالصفحة نفس المرجع ( 5)
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 قة البائنةلمطل  تدل  على سقوط نفقة ا ادةوهذه الم. (1)"لحكم الشرع اوفق   فترة حمل المطل قة
عند انقضاء فترة  بأن  سقوط نفقتهاالحائل الحامل أو  الرجعية قةمطل  ، بخلاف لل(غير حامل)الحائل
ما ذهب فيتفق هذا القانون مع  .تجب النفقة للمطل قة البائنة الحامل حتى تضع حملهاولكن  .عد تها
 .ينن الزوج  ي  الطلاق قطع الصلة ب   ؛ لأن  الحائل قة البائنةجمهور الفقهاء على سقوط نفقة المطل  إليه 

ذا  .على دفع النفقة يقدر لا ىالمتوف   لأن   عند وفاة الزوج؛ اشرة  مب نفقة الزوجةفت فتوق  "       وا 
. (4)"ىسبب الدعو   يهالد   ت  ها ليسن  لأ كمة؛في المح لم تقبل هذه المطالبةهذه النفقة،  الزوجة تطلب
  . )3("لزوجة مطالبة الميراث من تركة الزوجفيجوز ل إلغاء مسؤولية الزوج بوفاته؛ إذا"

بروناي كما ينص  لدولة ون الأحوال الشخصيةقان في مسقطات نفقة الزوجةأحد  هي النشوز      
ا طاعة زوجها وفق  نفقة إذا كانت ناشز ا، أو ترفض  لا تستحق  الزوجة"(: 4)البند ( 61)المادة  في

ة منزل الزوجي   إذا غادرت  (: ب) للحكم الشرعي، ويجب ثبوت نشوزها لدى المحكمة، وفي الفقرة
، وغيرها العاملة نفقة الزوجة سقوط هو ‘النفقة ق  لا تستح’ ويقصد لفظ .(2)"و إرادتهدون رضاه أ

 .تخرج للعمل بإذن الزوج أن على الزوجة العاملة ، وينبغيدون إذن الزوجة بخروج من منزل الزوجي  
ط سقتف ،بدون إذن الزوج إذا خرجت   ها ناشزأن  و  ،ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فق معوهذا الأمر مت  

 .تهانفق

في قانون الأحوال الشخصية  -عاملة وغيرها ال –يظهر مما سبق أن  مسقطات نفقة الزوجة       
في وط نفقتها ، ولو لم يذكر المواد الخاص لسقمع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء يتفق لدولة بروناي

فيتفق قانون الأحوال  .هذا القانون؛ بل يمكننا أن نستنتج من جميع المواد المتعلق بهذه المسقطات
ور الفقهاء على سقوط نفقة الزوجة همع ما ذهب إليه جم( 61)الشخصية لدولة بروناي في المادة 

؛ ولكن يجب نصيبها من (66)ة المادفي يتفق أيضا بانتهاء نفقة الزوجة لموت الزوج كما و . الناشز
حتى تضع حملها،  الحامل ةالنفقة للمطلقة الرجعي وجوب تدل( 74)وفي المادة . فقط الميراث

الحائل حتى تنقضي عدتها كما ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ووجوب النفقة للمطلقة الرجعية 
أن  لها نفقة حتى تضع ببخلاف للمطلقة البائنة الحائل ليس لها نفقة إلا للمطلقة البائنة الحامل 

 .حملها

                                                             
(0) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 781. 
بمنطقة  الشرعية، البداية متوسن، قاضي محكمةفغيران حاج ية مع فغيران حاج شهر الأزمن بن شخصابلة قم (4)

 .دار السلام في برونايالشرعية  البداية محكمة، يوم السبت، في 4113 أيلول 41في  بروناي موارا،
( ) Haji Muhamad, Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan Dalam Perintah Darurat (Undang-

Undang Keluarga Islam,9111M), Muka Surat: 003. 
(3) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 788. 
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 الفصل الثالث
قانون الأحوال في الفقه الإسلامي و  العاملةنفقة الزوجة  لدعوى القضائية الإجراءات

 برونايلدولة  الشخصية

 :وفيه ثلاثة مباحث

 دعوى الزوجة العاملة بالنفقة الزوجية: المبحث الأول

 الزوجة العاملة ى نفقةلدعو   راءات القضائيةالإج: المبحث الثاني
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حث الأولالمب  
ة لدولة الأحوال الشخصي قانونالإسلامي و  في الفقه دعوى الزوجة العاملة بالنفقة الزوجية

 بروناي

ب النفقة اسبأمع توافر  ،إذا لم ينفق الزوج على زوجته النفقةعدم دعاء الزوجة با يثبت حق        
 ،العاملة زوجية للزوجةامتناع الزوج عن النفقة ال :هماين مطلب   تناول هذا المبحثيف. وشروطها

      .ين نفقة الزوجة العاملةطالبة بد  موال

ون في الفقه الإسلامي وقان العاملة امتناع الزوج عن النفقة الزوجية للزوجة: الأولالمطلب 
 الأحوال الشخصية لدولة بروناي

ق على زوجته انفعن الإ متناعالا لزوجحترام، ولا يجوز لى المحبة والرحمة والاواج قائم علالز        
ضرار  طلة  ماا، ومتعنت   ذا أو  .ا بها، وا  ا مم   ر بذلكتتضر   هافإن   ،ولم ينفق عليها همل الزوج زوجتها 
النفقة طلب المدعية ب حق  كيفية  نبي  نوفي هذا المطلب  .القاضيالنفقة من لها أن تطلب  يجيز
  .صية لدولة برونايعاملة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخة إذا كانت يالزوج

 لاميفي الفقه الإس العاملة امتناع الزوج عن النفقة الزوجية للزوجة :الفرع الأول

زوجته على نفاق الزوج ر الزمان، ومسألة عدم إلتغي   اكثير من النساء اليوم عاملات وفق        
نفاق الزوج دم اع أسبابمن ، و امعسر  أو  احياة مجتمعنا، سواء كان الزوج موسر   العاملة واقع في

 :   واجفي أثناء الز  زوجته العاملة على 

عندها دخل  ج؛ لأن  ازو الأبعض رأي في  للنفقة لزوجة العاملةعدم حاجة االشعور ب – 1      
ه ملزم ن  فإ ،عاملةالزوجة لو كانت  حتىو  .ا راتب الزوجة أكبر من راتب زوجهاوأحيان   ،شهري

 .والكسوة ،ىوالسكن   ،اسيات والضروريات كنفقة الطعامعلى الأقل في نفقة الأسبنفقتها و 

، زوجته وأسرته على نفاقالإ ه شحيح فيولكن   ؛دةة جي  ة مالي  مكاني  وج لديه إكان الز  إذا  – 4      
ها تعمل ولديها وفي بعض الأحيان على أسرتها بحجة أن   ،ل الإنفاق على نفسهاتتحم   الزوجة ويجعل
      .راتب

ي ه من ذوِ أو لأن   ،نفاق الزوج على زوجته هو قلة المال عندهيكون سبب عدم إ أن – 3      
 .الأسرة معه على نفاقالإأيضا  زوجته العاملة يجب عليها عندها يرى الزوج أن  و  المحدود،دخل ال
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ولا يجوز للزوج  ،على زوجها العاملة أو غيرها النفقة واجبة للزوجة ن الإسلام أن  وقد بي        
على عاتق أن تكون النفقة  في الأصلف .(1)ع، كما ذكرت سابقاناع عن النفقة دون سبب مشرو الإمت
ولكن . عندها دخل ؛ لأن  المالية على زوجته مسؤولية الأسرة أن يضع كامل لزوجولا يجوز ل، الزوج

 ةمساعدها ل ستحب  الأسرة، بل ي على فاقنالإ مشاركة فيال الإسلام لا يمنع الزوجة العاملة من
عو الإسلام الزوجة سر الزوج بل يدبسبب عالنكاح فسخ بالمطالبة على لزوجة عائلتها، ولا يشجع ا
فيمتنع عن  ،ل زوجتهعموكذلك لا يجوز للزوج أن يستغل  .في العسر واليسر اهالصبر على زوج

ذا قصر الزوج في إ .لإنفاق عليهاا   .اضيإلى الق هاأمر رفع ت ها أنفل ،يصال النفقة إلى زوجتهوا 

ون الأحوال الشخصية في قان العاملة امتناع الزوج عن النفقة الزوجية للزوجة :الثانيالفرع 
 لدولة بروناي

المدعية بطلب النفقة، كما جاء في قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي في المادة  حق        
في  لمعتد ةلالنفقة للزوجة و  تأمر الزوج بدفعأن  حكم الشرعل ايجوز للمحكمة وفق  : "(1)البند ( 61)

ولذلك . واجبة على الزوج بسبب عقد النكاح -العاملة أو غير العاملة  –فنفقة الزوجة  .(4)"تهاعد  
التفريق إذا  طلبيجوز لها و  .إلى القاضِي ىأن ترفع الدعو   لها جوزي ،هذه النفقة الزوج إذا لم يوفر

 . هاب ضرارالإي إلى هلاكها و نفقة يؤد  جة بغير ن ترك الزو بهذه الحالة؛ لأ رتلم تصبر أو تضر  

أو بعد التفريق  ،ةي  جأن يكون في حال قيام الزو  اإم   ،بالنفقة المطالبة أن   على دل  هذا النص يو       
قانون الأحوال الشخصية لدولة  عليهانص  والمطالبة في أثناء قيام الزوجية. ةبينهما خلال فترة العد  

، أن يدفع الزوج أمرلمحكمة بم إلى اقد  يجوز للزوجة أن  تت(: "1)البند ( 74)ناي في المادة برو 
 النفقة في المحكمةبمطالبة الجوز لها الزوجة ي ن  وا  . "(3)"لحكم الشرع اوفق   مستحق ة لها نفقةا مبلغ  

  .(2)"توفير احتياجاتها بنسبة معينة وبقدرة زوجهال النفقة لها أن يدفع الزوج الشرعية، وتأمر المحكمة

عطاء إبسبب عدم ل الزوجة إلى المحكمة، على رفع مطالبة النفقة مِن قِب  هذه المادة تدور "     
ا وفق  ة قائمة الزوجي   ويجوز لها المطالبة ما زالت  . كما هو مناسب وملزم في كل شهر الزوج نفقة لها
ستكمال ه الأسري لاقوم بحضور جلسات لغرض المشورة مع لجنة التوجيوينبغي أن ي. لحكم الشرع

                                                             
 .هذه الرسالة من، 17-14: صفحةانظر في ال (1)

)2  ( Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 788. 
 .879: صفحةفي النفس المرجع السابق، ( 3)

(3) Haji Muhamad, Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan Dalam Perintah Darurat (Undang-

Undang Keluarga Islam,9111M), Muka Surat: 011. 
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ى المرفوعة من قبل الزوجة على زوجها بطلب النفقة من لصحة الدعو   دَّ ب   ولا" .(1)"هذه المطالبة
ونحو ذلك  ،لها بلا نفقة أو ترك ،ذكر سبب شرعي لطلبها، مثل الشكوى من مماطلة الزوج بالإنفاق

 .(4)"من الأسباب التي تبرر طلب تقديرها

قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي في المادة ، فقد نص عليها د الطلاقالمطالبة بع اأم        
نفقة  امبلغ   دفعأن ي ،الزوج أمركمة بلمحإلى ا مقد  يجوز للمطل قة أن تت: "حيث نص (4)البند  (74)

حكم ل اوفق   ين، أو خلال فترة حمل المطل قةطلقت  ببطلقة أو  المطل قة ، إماةأثناء فترة العد   لها ةمستحق  
 . (2)"ة بالشروط الخاصةفي فترة العد  قة لمطل  ل المطل قة هي نفقة واجبة على نفقة العد  و . "(3)"الشرع

المطالبة  يتفق قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي مع الفقه الإسلامي في جواز حق  و       
 .ةالعد   الطلاق خلال فترةأو بعد  ،اجو إذا أهمل الزوج مسؤوليته، سواء في أثناء الز   بالنفقة للزوجة

ذا وقعت  و    .يوى إلى القاضالشكإما الصبر أو  فهي بالخيار ،لحالةهذه ا ا 

ون الأحوال وقان ي الفقه الإسلاميفين نفقة الزوجة العاملة بد   مطالبةال: المطلب الثاني
 الشخصية لدولة بروناي

فهل . معينة بدون سبب مشروعة مد  قة الزوج لم يدفع لزوجته العاملة نف يقصد بهذه المسألة أن        
 ؟أم لا اها لاحق  ينا على الزوج تستطيع أن تطالبه لتكون هذه النفقة د  

  ي الفقه الإسلاميفالعاملة  نفقة الزوجة المطالبة بد ين :الفرع الأول

ق إلى أن تنف العاملة الزوجة مع قدرته على دفعها واضطرت   عن دفع النفقة امتنع الزوجإذا       
جة عن الزو  تف  قَّ و  ت  لعجز الزوج عن النفقة و  أن تعملأو  ،أن تستدين على الزوج أو ،من مالها

      ؟أن تطالبه بهتستطيع  على الزوج اد ينيعتبر هل هذا العمل بعد يسر حال الزوج، ف

       

  

                                                             
حاج شهر الأزمن بن فغيران حاج متوسن، قاضي محكمة البداية الشرعية، بمنطقة  مع فغيرانشخصية مقابلة  (1)

 . لشرعية في بروناي دار السلامم، يوم السبت، في محكمة البداية ا4113أيلول  41بروناي موارا، في 
 دار الثقافة، :، عمان(1ط)، القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، (م4116/ه1347)يداود، أحمد محمد عل (4)
 .113، ص4ج

( ) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 781. 
(3) Haji Muhamad, Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan Dalam Perintah Darurat (Undang-

Undang Keluarga Islam,9111M), Muka Surat: 002. 
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 :يناختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأي  

ن، ولا تصير اتسقط النفقة بعد وجوبها بمرور الزم إلى أن ه (1)الحنفية ذهب: الرأى الأول - 1     
 :ة على ذلك من المعقولوالأدل  . ينتراض بين الزوج  أو  ،ت امتناعه إلا بقضاء القاضيا من وقين  د  

النفقة صلة وليست بعوض، فلم يستحكم  لأن   ؛إلا بالقضاء أو الرضا لا تجب نفقة مضت  ( "أ)     
 . (4)"د وهو القبضضاء كالهبة لا توجب الملك فيها إلا بمؤك  الوجوب فيها إلا بالق

نفقة  لأن   لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب؛ ا، فتسقط بتأخيرها إذاا فيوم  النفقة تجب يوم  ( "ب)     
 .(3)"فتسقط كنفقة الأقارب ،وقتها ى عنها بمضىقد استغن   الماضي

 ﴿: ا بقوله تعالىسماها الله رزق   نفقة الزوجة من قبيل الصلات، ولهذا( "ج)             

          ﴾(2)  ينة لات لا تملك بنفسها، بل بقر لة، والص  ، والرزق اسم للص
جملة ة الإلزام في الالقاضي له ولاي لأن   بض كما في الهبة أو بقضاء القاضي؛ضم إليها وهي القتن

ه لأن   ن ولاية القاضي عليه بخلاف المهر؛ى مولاية الإنسان على نفسه أقو   لأن  أو بالتراضي؛ 
 .(5)"يون المطلقةالزمان كسائر الد   ا، فلا يسقط بمضىا مطلق  ، فكان عوض  أوجب بمقابلة ملك المتعة

لا  إلى أن ه (8)والحنابلة ،(7)والشافعية ،(6)المالكيةمن  جمهور الفقهاء ذهب: الرأى الثاني - 4      
حتى  ته من وقت امتناعه عن أدائهاا في ذم  ين  ن، وتصير د  االزم لا تسقط النفقة عن زوجها بمضى

ى ذلك ة علوالأدل  . يني، دون توقف على قضاء القاضي أو تراضي الزوج  قبل أن يحكم بها القاضِ 
 : والمعقولمن الكتاب والسنة 

 ﴿: تعالى قال( أ: )الكتابمن  – أولا                          ﴾(9) . 

                                                             
، بدائع الصنائعالكاساني، . 311، ص3، جتبيين الحقائقالزيلعي،  .316ص، 2، جالبحر الرائقابن نجيم،  (1)
 .148، ص5ج
 .316ص، 2، جالبحر الرائق ابن نجيم، (4)
 .195ص، 11ج، المغنيابن قدامة،  (3)
 .433: ، الآيةسورة البقرة (2)
.179ص، 7ج، صل في أحكام المرأةالمفزيدان، . 149ص، 5ج، بدائع الصنائعالكاساني،  (5)

 .294، ص3، جالشرح الكبيرالدردير،  .414، ص5، جشرح الخرشيالخرشي،  (6)
.578، ص3، جمغني المحتاجالشربيني،  .443، ص44، جبالمهذ   لمجموع شرحاتكملة  ، مطيعيال (7)
 .562، ص5ج كشاف القناع،البهوتي، . 195ص، 11ج، المغنيابن قدامة، ( 8)
 .433 :، الآيةسورة البقرة (9)
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وب الرزق للإيجاب، فقد أخبر سبحانه وتعالى عن وج( على)كلمة  ن  إ: "وجه الإستدلال      
  .، وما وجب لا يسقط إلا بالأداء(1)"نالزم ا عنوالكسوة مطلق  

 ﴿: قوله تعالى( ب)                               

 ﴾(4).  

 والأصل أن   .النفقة قد وجبت   لأن   ؛ا عن الوقتأمر الله تعالى بالإنفاق مطلق  : "وجه الإستدلال      
ا لوجوبها عوض   ها وجبت  لأن   لإبراء كسائر الواجبات؛الإيصال واما وجب على إنسان لا يسقط إلا ب

الزوج يجبر على تسليم  في الذمة من غير قضاء كالمهر، والدليل عليه أن   فبقيت   ،بمقابلة المتعة
 . (3)"النفقة ويحبس عليها والصلة لا تحتمل الحبس والجبر

 وكسوتهنَّ  عليكم رزقهنَّ  ولهنَّ } : قال الرسول صلى الله عليه وسلم: النبوية من السنة -ا ثاني        
 .(2){بالمعروف 

ل حقوق الزوجة من غير إهما على الزوج نفقة الزوجةالمعروف هو وجوب : دلالوجه الإست      
 .حقوق الزوجة ة فيه امتناع ومماطللأن   ؛المعروف وتأجيل نفقتها يعتبر ضد   .بتأجيل نفقتها

بدل في عقد معاوضة، فلا فقة الزوجة مال يجب على سبيل الن إن  ( "أ): من المعقول -ا ثالث        
 . (5)"ن، كالثمن والأجرة والمهراالزم تسقط بمضى

عساره، فلا تسقط بمضىسلها يجب مع ي نفقة الزوجة حق   ن  إ( "ب)       ن كأجرة االزم ر الزوج وا 
لأقارب، فهذه صلة االأجرة، وتختلف عن نفقة  ها عوض واجب فأشبهت  لأن  العقار وبقية الديون؛ 

عسار من تجب لهيعتبر فيها يس  . (6)"ر المنفق وا 

الرأي  أن   ين، يظهرة لكل من الفريق  الأدل   وبعد سرد بيان آراء الفقهاءمن خلال : الرأى الراجح      
ن، االزم بمضى عن الزوجلا تسقط  النفقة بأن   القائل الفقهاء جمهورهو رأى  قرب إلى الصوابالأ
ن  و  ف حتى قبل أن يحكم بها القاضي، دون توق   ينا في ذمته من وقت امتناعه عن أدائهار د  تصيما ا 

                                                             
.178، ص7، جصل في أحكام المرأةالمفزيدان، . 442ص، 44ج، بشرح المهذ   المجموعتكملة  ،مطيعيال (1)
 .7: ، الآيةسورة الطلاق (4)
.178، ص7، جصل في أحكام المرأةالمفزيدان،  .148ص، 5، جائعنبدائع الصالكاساني،  (3)
 .هذه الرسالة من، 1 :رقم الهامش ،16: صفحةفي ال سبق تخريجه (2)
.442ص، 44، جبشرح المهذ   المجموعتكملة ، مطيعيال (5)
.178، ص7، جصل في أحكام المرأةالمفن، زيدا .195، ص11، جالمغني، ابن قدامة (6)
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 ،عامة جوب نفقة الزوجةعلى و  تدل  ة التي ذكرت لأدل  وا .ينعلى قضاء القاضي أو تراضي الزوج  
، كتب ب رضى الله عنهعمر بن الخطا أن  " من اءالفقه جمهوربه  سقط هذه النفقة لما استدل  ولا ت
قوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما ي رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن ينفقوا أو يطل  أمراء الأجناد ف إلى
ستشعر بالتالي و مسؤوليته التي لا تسقط مع مرور الوقت،  ىولا يجوز للزوج أن ينس. (1)"ىمض  

ولم  وجة متى وجبت  نفقة الز  ن  وا  ". ل الزوج، وعدم الإستهانة من قبل المجتمعب  من قِ  النساء بقيمتهن  
ا عليه بدون حاجة إلى فرض أو تراض أو استدانة، ولا يسقط إلا بالأداء ين  د   يؤدها الزوج، صارت  

 . (4)"أو الإبراء

  قانون الأحوال الشخصية لدولة برونايي فالعاملة  نفقة الزوجة ينالمطالبة بد  : الفرع الثاني

إذا لم يؤد  قالمطل  ين النفقة من الزوج أو من د   الحصول علىقة للمطل  للزوجة أو  يحق  "      
 ،دة للولادأو تأجيل النفقة المحد   ،أو عدم توفير النفقة في أثناء الزواج ،كعدم دفع المهر ،مسؤوليته

 (:1)البند ( 71)في قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي في المادة جاء قد و  .(3)"أو غير ذلك
بإثبات  فيجب علي الزوجالدفع ار نكواجبة الدفع، وفي حال إ الزوجفي ذمة  النفقةد ين  عتبري"

  .(2)"ملاكهفيتم  الدفع من إرثه وأ الزوج إفلاسه، وفي حال وفاة

 جمهور رأيأخذ  بروناي لدولة قانون الأحوال الشخصيةتفق فيه مادة يفي هذه الالنص و       
ته ا في ذم  ين  وتصير د  . ناالزم ىبعد مض حتىة نفقة الزوج يند  ب الزوج جواز مطالبةب القائل الفقهاء

أو تراضي  ،ف على قضاء القاضيحتى قبل أن يحكم بها القاضي، دون توق   من وقت امتناع أدائها
لا وجب  هذا الد ين يجب عليه أداءو س الزوج، إفلا إثبات قبل يدفعهذا الد ين و . ينالزوج   قبل وفاته وا 

 ه؛ لأن  المدعية عاملة أو لا الزوجة بين أن تكون بروناي لدولة ونلم يفرق القانو . من تركتهأن يدفع 
بين العاملة  دون تفريق كل الزوجاتل عام ما جاء في الفقه الإسلامي فهو، كجميع الزوجاتل حق  

 . بروناي بوجه عاملدولة  الأحوال الشخصية قانونفي كما  وغير العاملة

 بطريقة برونايلدولة في قانون الأحوال الشخصية  القانونية المادة أن تكون ينبغيهذا و       
 تدل   حيث (66)لمادة صية الأردني قانون الأحوال الشخ فيالفهم كما  ةوموجزة وسهل واضحة

 إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته، وطلبت  : "الحنفيةرأي أخذ قانون الأردني ب في دةالما
                                                             

زيدان،  .195ص، 11ج، المغنيابن قدامة، . 442ص، 44ج، بشرح المهذ   المجموعتكملة  ،لمطيعيا (1)
.178، ص7، جأحكام المرأةالمفصل في 

.446ص، 44، جبالمهذ   المجموع شرحتكملة  ،مطيعيال (4)
)  (  Haji Muhamad, Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan Dalam Perintah Darurat (Undang-

Undang Keluarga Islam,9111M), Muka Surat: 0 3. 
)3  ( Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 781. 
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ويأذن للزوجة أن  ،تها في ذم  ين  لب على أن تكون د  الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الط
 . (1)"ين على حساب الزوجأو أن تستدِ  ،تنفق من أموالها

 المبحث الثاني
لشخصية في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال ا العاملة الزوجة ى نفقةلدعو   القضائية الإجراءات

 لدولة بروناي

أن ترفع هذا الأمر إلى القاضي  فلها ،العاملة هر الزوج في توفير النفقة لزوجتإذا قص        
في حال القضائية لطلب النفقة ث الإجراءات ويتناول هذا المبح. ة لطلب النفقةبالإجراءات القضائي

  .حال غيابه فيو  ،ى عليهع  وجود المدَّ 

في  ى عليهع  المد   وجودفي حال  الزوجة العاملةائية لطلب نفقة القض الإجراءات :المطلب الأول
 الفقه الإسلامي

والأحكام التي توصل إلى حماية  ،التنظيم القضائي في الإسلام عبارة عن مجموعة القواعدإن  "     
صدار الأحكام وتنفيذها، وما يحتاج إليه  الحقوق العامة، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات، وا 

 . (4)"من وسائل ووسائط وأجهزة وهيئات وعناصر

فاق الزوج، وله ى عليه باختلاف السبب في عدم انالنفقة في حال وجود المدَّع  وتختلف طلب       
     .حالتان

  مع يسر حالهزوجته على  نفاقالإ عن  الزوج امتناع: الفرع الأول

ضرار  ا ومطلا  تعنت   عن الإنفاق على زوجته الزوج إذا امتنع       ن وكا ،ها عاملةلأن   ؛ا بالزوجة وا 
عليها تحصيل نفقتها منه أم  ،فريقفهل يجوز للزوجة في هذه الحالة طلب الت .احاضر  موسرا الزوج 

   بواسطة القاضي؟

 ا،ا حاضر  موسر  عن الإنفاق على زوجته وكان إذا امتنع الزوج  إلى أن ه (3)جمهور الفقهاءذهب       
. بغير إذنه وول المعروفويكفي ولدها ب ،الزوجة أخذت منه ما يكفيها إذا كان له مال إن قدرت  ف

                                                             
 .م2010، لعام قانون الأحوال الشخصية الأردني (1)
 .45، ص2، جموسوعة قضايا إسلامية معاصرةالزحيلي،  (4)
حاشية الدسوقي، . 315و499، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم،  .136ص، 5ج، بدائع الصنائعالكاساني،  (3)

 ب،المهذ   المجموع شرحتكملة  ،مطيعيال .412، ص5، جشرح الخرشيالخرشي، . 292، ص3، جالدسوقي
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ن لم تقدرو  صبر على  حبسه، فإن  ى أب   فإن   ،عليه جبرهوي ،فيأمره بالإنفاق ه إلى القاضي،فعتر  ا 
رة ثابتة؛ لأن  الحبس وسيلة للحمل على " ،ماله منة نفقال أخذ القاضِي الحبس وليس للحبس مد ة مقر 

كراهه عليه، هذا كله في حالة كون الزوج موسر ا، وذلك يخ تلف باختلاف الناس وتقدير الأداء وا 
، (4)عند بعض الفقهاء في ذلك اا باعهعقار  ا أو فإن لم يجد إلا عروض  . (1)"يالمد ة يرجع إلى القاض

بيع مال الإنسان لا ينفذ إلا  ؛ لأن  إلا بتسليم ا، ولا يبيع عرض  فقة في مالهالن (3)ةيفالحن عند ولكن
  .بإذنه أو إذن وليه

 العاملة بنفقة الزوجة زوجال اعسار: الفرع الثاني

وثبت عجزه بالبينة الشرعية، فهل يجوز لها  ،عن نفقة زوجتهإذا عجز الزوج الحاضر       
جواز الفسخ إذا كان الزوج  اختلف الفقهاء في تفريق لعدم إنفاقه بسبب عسر حاله؟بالمطالبة ال

 :   ا بنفقة الزوجة على قولينمعسر  

سبب على زوجته ب الزوجالفسخ إذا لم ينفق  طلب وز للزوجة حق  لا يج –الأول  القول( 1)     
ن كان الزوج معسر  . (2)وهذا قول الحنفية ،عسر حاله  القاضي لها النفقة، فالذي يحق  ا فرض وا 

ه لو فرق بينهما لأن   ؛بالإستدانة منهبعجز الزوج وتؤمر ولا يفرق . اعتبار الكفاية بالمعروف لقاضيل
ذلك من على واستدل   .ينا بفرض القاضيالنفقة تصير د   لأن   ؛هافرق لتأخر حق  ولو لم ي ،هلبطل حق  
       : الكتاب

 ﴿: قال تعالى                     ﴾(5).      

       

  

                                                                                                                                                                                   

البهوتي،  .411، ص11، جالمغنيابن قدامة،  .579، ص3، جلمحتاجمغني االشربيني،  .419، ص44ج
 .563، ص5ج كشاف القناع،

 .151، صنفقة الزوجة في الشريعة الإسلاميةقادر،  .427-426، صالأحوال الشحصيةزهرة، أبو   (1)
، 6، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  .273، ص2ج الذخيرة،القرافي،  .441، ص5، جشرح الخرشيخرشي، ال (4)

، كشاف القناعالبهوتي،  .151، ص2، جكتاب الفروعابن مفلح،  .411، ص11، جالمغنيابن قدامة، . 56ص
 .563، ص5ج
 .198، ص5، جالمبسوطالسرخسي،  .134، ص5، جبدائع الصنائع، الكاساني (3)
  .318، ص3ج تبيين الحقائق،الزيلعي،  .314و  496، ص2ج البحر الرائق،ابن نجيم،  (2)
 .481: ، الآيةة البقرةسور  (5)
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جب عليه فاق، فلا ينلم يقدر على النفقة لا يكلف بالإمن أن  دليل على: "وجه الإستدلال      
ها، التفريق إبطال الملك على الزوج، وفي الأمر بالإستدانة تأخير حق   لأن  الإنفاق في هذه الحالة؛ 
  .(1)"وهو أهون من الإبطال

عسر سبب على زوجته ب الزوجالفسخ إذا لم ينفق  يجوز للزوجة حق   –الثاني  القول( 4)     
إن أعسر بنفقة المعسر  ،(2)والحنابلة ،(3)والشافعية ،(4)الكيةالممن  جمهور الفقهاءوهذا قول . حاله

ن ثبت عسره فلا يأمره بنفقة ولا كسوة. تفسخ النكاح كانت بالخيار بين أن تصبر أو ه لا لأن   ؛وا 
  :واستدل وا على ذلك من الكتاب .طلاقفائدة فيه بل يأمره بال

 ﴿: قال تعالى                        ﴾(5).  

ولا  .، والفراق بمعروفر الأزواج بين الإمساك بمعروفالله تعالى خي   ن  إ: "وجه الإستدلال      
ن عليه المعسر الذي لا يجد ما ينفقه على زوجته، لا يستطيع الإمساك بمعروف، ويتعي   أن   شك  

 . (6)"المطالبة به يفعل ثبت للزوجة حق   لم الفراق بمعروف، فإن  

. اجتهادية، ليس فيها نص قطعي يجب الركون إليه والأخذ بههذه المسألة : الرأي الراجح      
التقدير بحسب ما يحصل به  وجواز فسخ الزوجة عقد النكاح بسبب إعسار الزوج، بل يكون

سخ الزوجة بإعسار الزوج، ويلحق جواز فب ه يبدو رجحان رأي جمهور الفقهاءن  إلا أ رر،الض  
حتياجاتها أو باحتمال تعرضها للإنحراف نتيجة عدم الإنفاق، رر بالزوجة بعجزها عن تلبية االض  
زالته هنا قد يكون ،إزالتهرر متى وقع يجب والض     .التفريقب وا 

ا، ا أو معسر  المد ع ى عليه موسر   بالنفقة في حال كون سبة إلى مطالبة الزوجة العاملةوبالن        
يفضل لها أن تصبر وتنفق على نفسها وعائلتها من مالها، ولها أن تطالب بهذه النفقة بالإستدانة 
على الزوج؛ لإيقاظ مسؤولية الزوج كرب الأسرة، أو أن ترفع الدعو ى إلى القاضي بالتفريق لرفع 

المستحسن أن تصبر  ا عليها، ومنوهذا التفريق رخصة للزوجة وليس واجب  . "ررالظلم أو الض  
ذا لم تستطعإلى ذلك سبيلا   الزوجة على إعسار الزوج، وتقف بجانبه وتعاونه ما استطاعت    ، وا 

                                                             
 .319، ص3، جتبيين الحقائقالزيلعي،  (1)
 .292، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  .412، ص5، جشرح الخرشيالخرشي،  (4)
.578، ص3، جمغني المحتاجالشربيني،  .415، ص44، جبشرح المهذ   المجموع تكملة، مطيعيال (3)
.563، ص5، جكشاف القناعبهوتي، ال .413و  188ص، 11ج المغني،ابن قدامة، ( 2)
 .449: ، الآيةسورة البقرة (5)
 .417، ص44، جبالمجموع شرح المهذ  تكملة  ،مطيعيال (6)
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عدم قدرتها على ي للتفريق بينهما بدليل الصبر على حال الزوج، فلها أن ترفع أمرها إلى القاض
ه الحالة يحتاج إلى دعم لزوج في هذوا. (1)"رها بعجز الزوج عن الإنفاق عليهاالصبر، وعلى تضر  

مطالبته بالتفريق أو الفسخ؛ لأن  الحفاظ على الأسرة أمر مهم في التسامح  عائلته، وليسزوجته و 
     .ا في السراء والضراءوالمساعدة، ومع  

في  عليه ىع  حال غياب المد  في  العاملة الزوجة نفقة الإجراءات القضائية لطلب: المطلب الثاني
 الفقه الإسلامي

وغاب  ما غاب عن العيون،والغيب  وغيوب، جمعه غيابو  من غاب يغيب" :لغة ةالغيب      
أو أحد من أهلها،  ،غاب بعلها: وامرأة مغيب ومغيبة. سافر أو بان: ا وتغيبا ومغيب  الرجل غيب  

     .(4)"غابوا عنها: فهي مغيب ،المرأة وأغابت  

ويستعمل الفقهاء ". (3)"طلاحي عن المعنى اللغويلا يخرج المعنى الإص": اصطلاحا ةالغيبو       
 : (5)ينت  حال من وخلت الزوج عن زوجته لا ةبغيو  .(2)"في غيبة الزوج عن زوجته الغيبة

ن ط ،ويأتي كتابه يعرف خبره ،أن تكون غيبة غير منقطعة -الحالة الأولى       غيبته،  الت  وا 
  . أم لاوسواء ترك مالا  

 موته،لا حياته و لا و  موضعهينقطع خبره، ولا يعلم و تكون غيبة منقطعة، أن  - الثانيةالحالة       
 ،ن سفرهكا ار  ب   أو بعد خروجه منه ،فقد في بلده فحكمه على اختلاف أحواله في سفره واحد، سواء

اختلف الفقهاء قد و  .وماله موقوف عليه يتصرف فيه ،حوال كلها مفقودأو في بحر، فهو في هذه الأ
   .وفيما يلي بيان ذلك .ينق بجواز التفريق بين الزوج  هذا النوع من الغيبة فيما يتعل  في حكم 

 

 

 

                                                             
 .278، ص8ج المفصل في أحكام المرأة،زيدان،  (1)
 .511و 297، ص3، جتاج العروسالزبيدي،  .3344-3341ص، 5ج، ، لسان العربابن منظور (4)
 .341ص، 31ج الكويتية،الموسوعة الفقهية  (3)
 .261ص، 8ج، في أحكام المرأة المفصلزيدان،  (2)
الموسوعة  .65، ص11ج المغني،ابن قدامة،  .578، ص41ج، بشرح المهذ   المجموعتكملة ، مطيعيال( 5)

 .261ص، 8ج، في أحكام المرأة المفصلزيدان،  .342، ص31، جالفقهية الكويتية
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    مالا   لها تركو الزوج عن زوجته  إذا غاب: الفرع الأول

قد كان و  منقطعة أو غير منقطعة تهة الزوج عن زوجبغي ه إن كانعلى أن   (1)فقهاءال اتفق      
لأن  للزوجة أن ت م د  يدها إلى مال "والإستيفاء؛  ترك لهامال الذي لها أن تأخذ الز جاف ،ترك مالا  

زوجها فتأخذ كفايتها منه، فلم يكن القاضي فرض لها النفقة في ذلك المال قضاء، بل كان إعانة 
     .(4)"لها على أخذ حق ها

 أن يكون عنه إلا   ،تنفق منه على نفسها مالا أن تطلب التفريق منه ما دام هناك ز لهيجو  لاو       
ت الزوجة من ر  وتضرَّ  ،غيبته إلا إن طالت   ،ذلك لم تجب له ولو طلبت   .خصم حاضر ولم يوجد

  .رر بالغيبة ولو ترك مالا  بسبب الض   طلب التفريقكان لها أن ت، ذلك

     ها مالا  ل عن زوجته ولم يترك الزوج غاب إذا: ثانيالفرع ال

الزوجة العاملة بطلب  حق   اختلف الفقهاء من ،ها مالا  ل يترك عن زوجته ولم الزوج إذا غاب      
 :ينقول   لىعالتفريق أو الفسخ 

إلا  الحكم على غائب ىيقض لا هإلى أن   (2)في قول ، والشافعية(3)ذهب الحنفية :القول الأول      
ها على لإعانة  قضاءال لأن  عليه وهو غائب؛  ي فيقضىعند القاض ا إذا أقر  وأم  . بحضور نائبه

الإعسار بالنفقة، ولم ما يثبت بالفسخ إن   لأن   ؛دم جواز الفسخ إن غاب عنها الزوجعو . هااستيفاء حق  
 . يثبت إعسار الزوج لغيبته وعدم تبين حاله

  

                                                             
شرح الخرشي،  .318، ص3، جتبيين الحقائقالزيلعي،  .131/131، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني،  (1)

، بشرح المهذ   المجموعتكملة ، مطيعيال .397، ص3، جحاشية الدسوقيدسوقي،  .419، ص5، جالخرشي
البهوتي،  .414ص، 11، جشرح الكبيرالابن قدامة،  .579، ص3، ج، مغني المحتاجالشربيني .419ص، 44ج

 .563، ص5، جكشاف القناع
. 134، ص5، جبدائع الصنائعساني، الكا (4)
، الزيلعي .49، ص7، جالبحر الرائقابن نجيم،  .111ص، 8ج، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (3)

 .315، ص2، جالبحر الرائقابن نجيم، .319، ص3ج تبيين الحقائق،
المجموع تكملة  ،مطيعيال .497، ص6، جنهاية المحتاجالرملي، . 562، ص2، جروضة الطالبينالنووي،  (2)

.579، ص3، جمغني المحتاجالشربيني،  .578، ص41ج ،بشرح المهذ  
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 :عدم جواز الحكم على الغائب بما يأتيعلى  واستدل  او       

بين  س  ل  إذا ج  } : استقضاه على اليمينحين  قال عليه الصلاة والسلام لعلي عليه السلام – أ      
 ن لك  ى أن يتبيَّ ه أحر  من الأول فإن   ر كما سمعت  من الآخ   حتى تسمع   نَّ ي  ضِ ق  فلا ت   ،الخصمان ك  ي  يد  

      . (1){ القضاء  

ولا منازعة هنا لعدم  ،لقطع المنازعةالقضاء  لأن   ؛على الغائب لا يقضى" :وجه الإستدلال      
حجية البينة على وجه يوجب العمل بها موقوف على عجز المنكر عن  ولأن   ؛(4)"يصح الإنكار فلا

 .(3)"، والعجز عنه لا يعلم إلا مع حضور الغائب أو نائبهالدفع والطعن فيها

يحكم بموتها في إباحة  أن   خبرها لم يجز   الزوجة حتى خفي لو غابت  ": من المعقول – ب      
ة محبوسة على قدوم ها باقية على الزوجي  ن  كذلك غيبة الزوج؛ لأ ،واهاسِ  ونكاح أربع ،أختها لزوجها

ن طالت غيبته ما لم يأتها يقين طلا  . (2)"قه أو موتهالزوج وا 

 على ه يقضىلى أن  إ ،(7)والحنابلة ،(6)في قول الشافعية، و (5)ذهب المالكية :القول الثاني      
وتزكيتها يكون  ،بعد سماع البينة والقضاء في الغيبة يحكم بها في حقوق الآدميين،و  الغائب ببينة

عسر ثبت إذا كان ف ،ي التفريقالقاض وأنه يجوز للزوجة أن تطلب من .يعِ بيمين القضاء من المدَّ 
بجواز  واواستدل   .وه ولم تقدر على الإستدانة عليهالنفقة بوجه من الوجعدم وجود ما يقابل الغائب و 

  :الحكم على الغائب بما يأتي

 ﴿: قال تعالى – أ                   ﴾(8) . 

                                                             
قال أبو . )397، ص[3584:رقم الحديث]كتاب الأقضية، باب كيف القضاء  سنن أبي داود،داود،  وأخرجه أب (1)

  (هذا حديث حسن: داود 
 .49، ص7، جالبحر الرائقنجيم،  ابن (4)
 .488، ص7، جشرح فتح القديرن الهمام، اب (3)
 .579و 578، ص41ج، بشرح المهذ   المجموعتكملة ، مطيعيال (2)
الدسوقي،  .55ص، 6ج ،الشرح الكبير، رديرالد .417، ص5جو  538، ص7، جشرح الخرشيالخرشي،  (5)

 .295، ص3ج ،حاشية الدسوقي
المجموع تكملة ، مطيعيال .497، ص6، جالمحتاجنهاية الرملي،  .562، ص2، جروضة الطالبينالنووي، ( 6)

  .521ص، 2، جمغني المحتاجالشربيني،  .578، ص41ج، بشرح المهذ  
، المغنيابن قدامة،  .416، ص8ج المبدع شرح المقنع،ابن مفلح، . 228، ص6، جكشاف القناعالبهوتي،  (7)
  .562، ص5، جكشاف القناعالبهوتي،  .194، ص11ج
 .449: الآية ،سورة البقرة (8)
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 يدل   وهذا .ن التسريحفتعي   ،ا بمعروفليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساك  : وجه الإستدلال      
ل هذا أولى لإعسار بفكان لها الخيار كحال اها، نفاق علين الإع ر الزوجعلى الطلاق عند تعذ  

 .(1)أولىإذا جاز الفسخ في المعذور فعلى غيره بالفسخ، ف

  ﴿: قال تعالى – ب                ﴾(4). 

 على وهذه الآية تدل   .(3)"وفي حبسها عليه في هذه الحال إضرار وعدوان: "وجه الإستدلال      
على الزوجة يجب إزالته  اوبدون النفقة، يعتبر ضرر   بدون خبر ع الزوجص رجو ترب  و  ،ل الإنتظارطو 

   .وهو ممنوع شرعا، فلا يجوز الإمساك لأجله .من باب العدل

 :صلى الله عليه وسلم رسول اللهعن عائشة رضي الله عنها، قالت هند أم معاوية لروى  – ج      
ما  وبنوكِ  أنتِ  يخذِ } : فقالا؟ ن ماله سر  يان رجل شحيح، فهل عليَّ جناح أن آخذ مِ أبا سف إن  

  .(2){بالمعروف  يكفيكِ 

ي هنا له بينة حاضرة، عِ المدَّ  ا؛ ولأن  ى لها ولم يكن أبو سفيان حاضر  قض  : وجه الإستدلال      
ويحكم هند زوجة أبي سفيان بأن تأخذ نفقتها لما  .(5)"افجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضر  

        .سفيان، فدل ذلك على مشروعيتهمنعها أبو 

د الإستمتاع مع القدرة على النفقة، ق  ة وهو ف  بالعن   الفسخ لما استحق   ن  إ: "من المعقول – د     
بغيبة المفقود وهو جامع  يستحق   د النفقة مع القدرة على الإستمتاع؛ فلن  ق  بالإعسار وهو ف   واستحق  
  . (6)"ىد الإستمتاع والنفقة أول  ق  بين ف  

 هو القول الثاني، الراجح أن   بناء على استعراض أراء الفقهاء وأدلتهم، أرى: القول الراجح      
حكم بها في حقوق  ه قدلأن   ؛ببينة منقطعة أو غير منقطعة غيبة القضاء على الغائب جوازب

ل طو  لأن   ؛ةجتناب الظلم والضرر على المدعيلاوعلى جواز استمرارية هذه المحاكمة  .الآدميين
هاب إلى ذ  ال من ى عليهع  امتناع المدَّ  لأن   ؛ةلمدعيل ا، يعتبر ظلم  معلوماتكمة دون نتظار للمحاالا

                                                             
.161، ص7ج المبدع شرح المقنع،ابن مفلح،  .194، ص11، جالمغنيابن قدامة،  (1)
 .431: سورة البقرة، الآية (4)
.578، ص41ج، بالمجموع شرح المهذ   تكملة ،مطيعيال (3)
رقم ]هم ، كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينصحيح البخاريأخرجه البخاري،  (2)

.214، ص[4411:الحديث
.228ص، 6ج، كشاف القناعالبهوتي،  (5)
.578، ص41ج، بشرح المهذ   المجموع لةمتك، مطيعيال (6)
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في القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على  وجد كما .ار ظلم  تعتب المحاكمة مع وجود أمر المحكمة
 .ةالمدعيحة مصل على المحاكمةا تعتبر ضار ة، وتستمر نتظار أحيان  ة الامد   لأن   ؛جلب المصالح

ن شاءت   ،بها أخذت   وطلب التفريق رخصة للزوجة إن شاءت    .تبي ن حال الزوج حتى صبرت   وا 

الزوج ولم يترك لها حكم التفريق للحبس والإعتقال أو الأسر كما هو حكم التفريق لغيبة و       
م، فلا يجوز لها التفريق يق للغيبة كما تقد  ن لم يقولوا بالتفر فم  . ةوآثارهما واحدا سبب واحد مفله؛ نفقة

م، فيجوز لها التفريق بسبب حبس د  ن قالوا بالتفريق للغيبة كما تقوم  . سبب حبس أو إعتقال الزوجب
 ،لأن تضرر الزوجة بغيبة زوجهاهو الرأي بالتفريق لغيبة الزوج؛  والصحيح. إعتقال الزوجو أ
ق في زوجة الأسير والمحبوس كما ، وهذا المعنى متحق  لدفع هذا الضرر عنهابهذا التفريق طلب وت

  .ق في زوجة المفقود أو الغائبهو متحق  

 :مكنها أن تطلب التفريق من القاضية غيبة الزوج عن زوجته حتى يمد  في   اختلف الفقهاءو       

  :منقطعةالغيبة غير ال ةمد   -1      

رت وتضر   ة الغيبةمد   إلا إذا طالت   ،رك الوطء لغيبتهق على من ته لا يطل  ن  إ: (1)ةعند المالكي      
السنتان والثلاثة  :وقال الغرياني وابن عرفة ،وذلك كسنة فأكثر عند أبي الحسن وهو المعتمد عليها،
 .من الزيادة عليها دَّ ب   بطول بل لا ليست  

ن لها طلب التفريق كا ستة أشهر فأكثر ةالزوج إذا غاب عن زوجته مد   ن  إ: (4)عند الحنابلة      
، أو طلب رزق، فيكتب إليه أو حج ،أو كان في غزو ،بشرط أن لا يكون السفر لعذر ،عليه

  .القاضي

ة غيبة الزوج بعدم عذر بست  سبب التفريق ل كن الزوجة طلبة التي يمالمد  : الرأي المختار      
القاضي بكتاب يرسله إليه يأمره أنذزه  ،الزوجة التفريق وطلبت   ،ةأشهر فأكثر، فإذا غاب هذه المد  

 .نكاحه سخ القاضيفيه بالرجوع إلى زوجته، فإن لم يفعل ف

  

                                                             
، حاشية العدويالعدوي، . 351، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي، . 351، ص 3، جالشرح الكبيرالدردير، ( 1)
 .12، ص5ج
 .428، ص6، جالمبدع شرح المقنعبن مفلح، ا .418، ص5، جكشاف القناعالبهوتي،  (4)
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  :(مفقودال)منقطعة الغيبة ال ةمد   -4       

ل ه يؤج  أن   وحكمه ،المفقود في بلاد الإسلام :ة أقسام منهاالمفقود على عد   :(1)عند المالكية      
 ،كالأسيربأرض الشرك المفقود  وأزوجته،  خبره ثم تعتد  ه والعجز عن أربع سنين بعد البحث عن

ة التعمير سبعون بقاؤه فيها ومد   ة التي يظن  أي المد  ) ة التعميرانتهاء مد  ب ق ى الزوجةأن تب والحكم
زوجته بعد  وحكمه أن تعتد   ،ينالمفقود في الفتن بين المسلمِ  وأزوجته،  ثم تعتد   ،(ن يوم ولدسنة مِ 

ل سنة بعد النظر عنه وحكمه أن يؤج   ،المفقود في الفتن بين المسلمين والكفار وأ انفصال الصفين،
ولا لإذن  ،في الأقسام كلها بموت المفقود يعدم الحاجة إلى حكم القاضِ  وظاهره. زوجته ثم تعتد  
              .بعد ة الزوجة يالقاضِ 

ده في حالة يغلب فيها ق  يكون ف   أن   -ىلأول  االحالة : هماين المفقود على حالت   :(4)عند الحنابلة      
ة الوفاة عد   زوجة المفقود أربع سنين ثم تعتد  ص فتترب   ،ا أو نهار  كالذي يفقد من بين أهله ليلا  الهلاك 

 ،ده في حالة ظاهرها السلامة مثل طلب العلمق  يكون ف   أن   -ةالثانيالحالة و . أربعة أشهر وعشرة أيام
              .ين سنة من يوم ولدغلب على الظن موته بعد مضيها وقدر ذلك بتمام تسعِ ة يص الزوجة مد  فتترب  

بع سنوات في جميع حالات الفقدان أر ب د الزوجق  لف  ة التي يمكنها التفريق المد  : الرأي المختار      
 ن حياته، فإن  ة إذا لم تتيق  هذه المد   بعد مضى هادان زوجها، وأن  من تاريخ مراجعتها له رافعة أمر فق  

  .بأربعة أشهر وعشرة أيام ة الوفاةعد   الزوجة تعتد  

أم  لزوجة العاملةومطالبة التفريق ل ،الغائب كالحاضر بالنسبة لأحكام النفقة ن  أفوفي الجملة       
وللزوجة العاملة أن تعمل في تحسين وضع الأسرة المادي إذا عدم الإنفاق عليها وعلى  .غيرها

الزوجة  لكن  و  ،ة زوجها إذا لم تتضررويجوز لها أن تنتظر حتى عود. غيبة الزوج عائلتها بسبب
إذا  التفريقب مطالبةالب الضررلرفع الظلم و ى إلى القاضي أن ترفع الدعو  جوز لها في هذه الحالة، ي

 تحمل هذا العبء تستطع أن ها لملأن   ؛هموته غلب على الظن أن   أو ،يرجع زوجها لن ن أن  تيق  
 .اا ومعنوي  ا مادي  ويثبت ذلك ضرر   ة طويلة وبدون خبرمد  بسبب غيبة الزوج  اوحده

  

                                                             
 .399، ص5، جمواهب الجليلالحطاب، . 144، ص5، جشرح الخرشيالخرشي،  (1)
 .131، ص2، جالكافيابن قدامة، . 66، ص11، جالمغنيابن قدامة،  (4)
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ون الأحوال الشخصية ى نفقة الزوجة العاملة في قانلدعو   القضائيةالإجراءات  :المطلب الثالث
    لدولة بروناي

(: 4)البند ( 8)بروناي في المادة  لدولة ينص في أصول المحاكمات في المحكمة الشرعية      
كالأمور المتعلقة بالزواج، وأمور نفقة الزوجة، ونفقة  ،بالمطالبةالأمور المحد دة  يلزم أن تبدأ"

   . (1)"الأولاد، والحضانة، وشرعية الأطفال

جراءاتو  .ريق القاضي في المحكمةط رق تنفيذ المطالبة عن طالإجراءات القضائية هي         ا 
 ى فيلائحة الدعو   يعِ المد   تبدأ بتسجيل بروناي لدولة في قانون الأحوال الشخصية المطالبة
 الجلسة وتبليغ تحديد موعدلا ليقوم بتدقيقها، ثم أوَّ  على القاضي ىصحيفة الدعو   لتعرض المحكمة

ى ولا تعتبر مرفوعة إلا من تاريخ استيفاء الرسم فلا تبدأ الدعو  المحاكمة،  اليحضر  ينف  لطر حضور لال
 .رالمقر  

بعد الطلاق في فترة  وأ ،(1) البند (74)في أثناء الزواج في المادة  إما المطالبة وقعت  وهذه       
هذه  رحتش  بروناي، وقد لدولة في قانون الأحوال الشخصية ( 4) البند (74)ة في المادة العد  

حال  ذكرلم تهذه المادة  لأن  وليس بالتفصيل؛  مجملا في هذه المادةجاء الحكم و  .(4)سابقاالمطالبة 
هذا القانون متفق مع الفقه  ن أن  وعلى ذلك، يتبي  . حاله أو موسر الزوج المطلوب إما معسر

قة في أو على المطل   ،في أثناء الزواج الزوج ة الزوجة بالنفقة منبمطالجواز الإسلامي من حيث 
 .تحديد حال الزوج في بينهما الخلاف ولكن   ،ةفترة العد  

، كما جاء في هازوجتحصيل النفقة لها من ر ثبت تعذ  الفسح إذا  لزوجة أن تطلبيجوز لو       
ا لحكم يجوز للزوجة وفق  : "(1)البند  (26)دولة بروناي في المادة نص قانون الأحوال الشخصية ل

واستنادا لسبب أو أكثر من  ،نهاء عقد الزواج عن طريق الفسخبطلب ا م إلى المحكمةتقد  أن ت الشرع
 والفقرة. واحدة أو أكثرة سنة لمد   الزوج لا يعرف مكان ن  إ(: أ) الفقرة نها في، مسباب المشروعةالأ
الزوج قد أهمل أو  ن  إ(: ج) والفقرة. أو أكثر واحدة ة سنةالإعتقال لمد  ب قد حكم الزوج ن  إ(: ب)

ث ة ثلابالسجن لمد   حكم قد الزوج ن  إ(: د) والفقرة. أربعة أشهرة لمد   وفير النفقة لزوجتهت فشل في
 . (3)"أو أكثر سنوات

                                                             
)0(Perlembagaan Negara Brunei Darussalam - Perintah Acara Mal Mahkamah-Mahkamah 

Syariah,1000M, Bahagian 2, Penggal 7, Muka Surat:   1& 38 . 
 .، من هذه الرسالة92-93: ةصفحالانظر في  (4)

)  ( Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 721. 
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من  جمهور الفقهاء ما ذهب إليه بروناي يتفق مع قانون لدولة ن أن  تبي   خلال هذه المادةومن       
ر ها إذا تعذ  وجز من  النكاح فسخطلب التفريق ب الزوجة لها حق   أن  ب المالكية والشافعية والحنابلة

كالغيبة أو الحبس أو الإعتقال أو افتراض  ،سبب من الأسباب ؛ لأي  لها نفقةالتوفير  الزوجعلى 
فقهاء حيث وهو أمر مختلف فيه عند ال ،زوج الموسر أو المعسرالبين  القانون لم يفرق ولكن   الوفاة؛

  .والمعسر قوا بين الزوج الموسرفر  

ا ولم ، وجاء النص عام  التفريق في حال غاب الزوج عن زوجتهجواز كما نص القانون على       
؛ ولكن جعلها حالة أم لم يترك لها مالا   ،ترك لها مالا  ن الزوج أن يكو بين الغيبة هذه ي فيفرق 
ة تقدير المد   ن  ا  و . هو الشروط على جواز مطالبة فسخ النكاح مكان الزوج غير معروف ن  وا   .واحدة
في ( أ) (1)البند  (26)في المادةجاء  غيبة الزوج منقطعة أو غير منقطعة؛ لأن  ق بعدها بين يفر  

ة سنة لمد  منقطعة غيبة إذا غاب الزوج  على أن   ةبالمد   بروناي تدل   لدولة قانون الأحوال الشخصية
سنة بالغيبة ة مد   فق مع رأي المالكية بأن  هذا القانون يتو  على جواز مطالبة فسخ الزواج، أو أكثر

 .على جواز مطالبة التفريق واحدة فأكثر

ة إذا لم يستطع الزوج توفير النفقة لمد   التفريقبمطالبة الحة للزوجة مباة الالمد   د القانونحد  و       
ذا لم و  .بروناي لدولة الأحوال الشخصية قانون في( ج)( 1)البند ( 26)في المادة أربعة أشهر  ا 

ولكن جعلها حالة  ، أم لم يترك؛ما إذا ترك لها مالا   ق الغيبة بينولم يفر   ،لزوجةينفق الزوج على ا
ة متوافقة تقدير المد   بأن   وفي هذه المادة تدل  . مكان الزوج غير معروف أن  ببالشروط واحدة 
محدد بروناي  لدولة قانونالة في المد   في حين أن  و  ،ستة أشهرة مد  ة بمع رأي الحنابل ومتقاربة

 هذهتصبر في ، كي ةإعطاء الزوجة هذه المد   من مةالحِك  و  .فسخ النكاح لجواز طلببأربعة أشهر 
 عملية يندرن الناحية الوم. "، وربما في هذا الوقت سيكون هناك تغييرات للفضلة مع زوجهاالشد  

والحياة منه ذرية،  قد أنجبت   لا سيما إذا كانت   بالنفقة أن تطلب الزوجة التفريق لعسر زوجها
مع سوء ما يكون طلب الزوجة من القاضي التفريق للإعسار إن   لأن   الزوجية بينهما على وفاق؛

 . (1)"العشرة

ن( د)و( ب) ، الفقرة(1)البند  (26)وفي المادة         ير منقطعةالزوج غيبة غ غيبة على أن   تدلا 
كم عليه بالسجن  ن ظاهرهماان مختلفاحكم فيهما ن فقرتانتااوه .دةمحد  ة لمد   والإعتقال في حال ح 

 مختلف؛ لأن  يهما محل كل   لأن   ؛همافي الحقيقة لا يوجد تعارض بين" ولكن   ؛التعارض في المحبوس
بروناي المتعلق بأمن سياسة السلطنة،  وزارة الداخلية في المحبوس بأمر( ب)المقصود بالفقرة 
كالسرقة والقتل  ،(ب)ق بالفقرة المحبوس في السجن لجريمة دون جريمة المتعل  ( د)والمقصود بالفقرة 

                                                             
 .172، صلفرقةحقوق المرأة أثناء الزوجية وبعد ا، حاج معطي( 1)
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 الفقهاء الذين أجازوا رأيهذه المادة مع  تفقتو  .(1)"فأكثر م الزوج فيه بالسجن ثلاث سنواتويحك
 . فسخ النكاح بسبب السجن أو الإعتقال

: عن افتراض الوفاةبروناي  لدولة قانون الأحوال الشخصية من (53)قد جاء في المادة و       
 لزوجةن ات مك   ةوهذه المد   ،أكثرربع سنوات فة أسمع خبره لمد  الزوجة وفاة الزوج أو لم ت حيث تعتقد"

اض وفاة تصدر شهادة افتر و  ،ق من وفاة الزوجبعد التحق   بناء على طلب الزوجةح مرة ثانية أن تنك
 .(4)"النكاح عن طريق الفسخ حل   يجوز للمحكمة بناء على طلب الزوجةر، فالزوج في الشكل المقر  

دان الزوج ق  بسبب ف  الوفاة بأربع سنوات فأكثر على جواز التفريق  واعتمد هذا القانون بمدة افتراض
ولكن إذا  .الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة كما اتفق ،وفاة الزوج فتراضبعد الحكم با

أربع  نتظارادون  الفسخ لزوجة طلبى اعل ، فيجوز(بعدم ترك النفقة لها)الغياب ارت بهذتضر  
  .سنوات

ا أن يكون لعدم إم  فقضائية، ال سةالجلى عليه في ع  المد  أو عدم حضور  غياب في حال اأم        
لمنع حقوق ى دا لتعطيل السير في الدعو  متعم  أو  ،إليه اوصولهعدم أو  ،مذكرة الحضور تبليغ

 لم يحضر بروناي إذا دولة والتنفيذ في قانون .طول فترة المحاكمةهذه الحالة ستفا، الآخرين أحيان  
 جيلبتأ الفرصة إعطاء ، سواءاجتهاد القاضيوفق  اتخاذ القرارات يتم   المحاكمة ى عليهع  المد  

ى الدعو   ن  وا  " .ى عليهع  المحاكمة بدون حضور المدَّ  تستمر  أو  ،بتاريخ جديد رموعد آخ   إلى القضية
ن من ى، حتى يتمك  لأهمية سماع جوابه على الدعو   ؛ى عليهع  ل في حال عدم حضور المد  تؤج  

يصال الحقوق لأصحابها إلى فض   ى، وصولا  والتدقيق في الدعو   ،ةجمع الأدل    .(3)"النزاع وا 

عد ب مرات ةعد   ى عليهع  لم يحضر المدَّ  إذا مذكرة الحضور تبليغ المحكمة من بإذن للزوجة      
 .ى عليه إلى المحكمةع  المدَّ  حضورلأو النشر  ،الإعلان تبليغه عن طريق ،ر تبليغه بالذاتتعذ  
بنود على ال )2)(29)في المادة  يبرونالدولة  شرعيةفي المحكمة ال المحاكمات أصول ينص فيو 

 : ةالآتي

                                                             
حوال الشخصية في وقانون الأين في الفقه الإسلامي التفريق بين الزوج   ،(م4115)حاج سودين، صفري (1)

  .79الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص رسالة ماجستير غير منشورة،، سلطنة بروناي
(2) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 78 . 
، رسالة تأجيل الدعوى القضائية في المحاكم الشرعية الأردنية والإماراتية ،(م4111)اعيل نعيممهبة إس ملحم، (3)

 .12ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص
(3) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Acara Mal Mahkamah-Mahkamah 

Syariah,1000M, Bahagian 2, Penggal 7, Muka Surat:  3 . 
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تاد، كالمعى عليه ع  صل إلى المدَّ مذكرة الحضور لم ت بأن   ةمالمحك إذا اقتنعت   (:1)ند الب      
ماكن أفي  إعلانات المحكمة، وأيضا إلصاق مذكرة الحضور في لوحةفيجوز للمحكمة أن تـأمر ب

طريقة مناسبة  أي  ب وأى عليه، ع  فيه المد   يسكن كان ير الذيان الأخالعنو  في إليها سهل النظري
 . المحكمة ى تراهاأخر  

فة محلية، أو عن طريق الإعلان في صحي هذا الحكم إصدار يجوز للمحكمة(: 4)البند       
 .راها مناسبةى التي تالصحف الأخر  

لى المحكمة التأكد من ، ع(تي سبق ذكرهاال)ى المناسبة سبة إلى الطرق الأخر  بالن  (: 3)البند       
  .ى عليهع  غ إلى المدَّ وصول التبلي

لحضور إلى المعني ة ل للطراف نمعي   تحديد وقت لمحكمة عند الحاجةيكون ل(: 2)البند       
 .المحكمة

المحكمة بعد  ى عليه أن يحضر إلىع  القاضي الفرصة للمد   إعطاءعلى  وهذه المادة تدل        
صدار ى الموجودة في هذه المادة لإالأخر   ي بالطرقعِ ى بجهد المد  حضور في الجلسة الأول  فشل ال
. مناسبى في مكان عن طريق الإعلان في صحيفة محلية، أو الصحف الأخر   من المحكمة الحكم

مع  عليهى ع  المحاكمة بدون حضور المد   تستمر  ، فالطرق وعندما لا تكون ناجحة في جميع
من المالكية،  الفقهاءبروناي قد أخذ قول  لدولة القانون ذلك ن أن  تبي  يف. يعِ المد   يمينبتحليف ال

ي في حال عِ اكمة بالبينة ويمين المد  المح على جواز استمرار الحنابلة،عند وقول عند الشافعية، و 
 . ه على زوجتهقانفغياب الزوج غيبة وعدم ا

على  برونايلدولة  لمحكمة الشرعيةفي ا تفي أصول المحاكما (1)(142)في المادة  ينصو       
 :(اى عليه أو كليهما مع  ع  ي أو المد  عِ في حال غياب المد  ) الأطراف يحضر أي  إذا لم ما يلي 

 :، يجوز للمحكمةللمحاكمة عندما يتم استدعاؤهم (1)البند       

 .ال المطالبة في حال غياب الأطرافإبط( أ)               

 .ى عليهع  إصدار الحكم في حال غياب المد  ( ب)               

 .المطالبة مع طلب الرد من المد ع ى عليه في حال غياب المد عِي إبطال( ج)               

                                                             
(0) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Acara Mal Mahkamah-Mahkamah 

Syariah,1000M, Bahagian 2, Penggal 7, Muka Surat:  2 . 
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إذا لم يحضر الطرف  ،اليمين حلفأن يى عليه ع  ي أو المد  عِ المد   تأمر المحكمة( 4)البند       
 .(ج)أو ( ب) الفقرة( 1)بند المطالبة في الحكم  ، قبل إصدار أي  رالآخ  

يجوز للمحكمة القضاء بوجود الطرف ى عليه، فع  ي أو المد  عِ المد   دإذا تعد  ( 3)البند       
قرار المطالبة في البند ر،الحاض  .ينللطراف الغائبِ ( 4)و ( 1) وا 

 (.3) و( 1) ا للظروف المذكورة في البندة وفق  المحاكمبتأجيل  تسمح المحكمة (2)البند       

إلى  م يحضر، ولو لواقع عليه ىع  تنفيذ الحكم على المدَّ  ، أن  هذا القانونيظهر في و       
د بع على الغائب ببينة يقضى القاضي أن  باء جمهور الفقهقول مع  وهذا القانون متفق. المحكمة

 ،لسجن مثلا  بسبب ا ى عليهع  المدَّ  إذا لم يحضر أو ،ضريحعليه أن  ىع  المد   بحثلل يعِ المدَّ  بذل
  .انتظارهه لا فائدة من لأن   ؛م بها في حقوق الآدميينحكيف

إذا امتنع الزوج الحاضر عن : "حوال الشخصية الأردنيفي قانون الأ (65)في المادة ووجد       
ا من يوم الطلب ويأمره ي بنفقتها اعتبار  حكم القاضِ ة النفقة يالزوج الإنفاق على زوجته، وطلبت  

إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب (: "68)في المادة و . (1)"بدفعها لها
اء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام م القاضي بنفقتها من يوم الطلب بنيحك ،د  قِ أو بعيد أو ف  

ولا علم  ،اناشز   ها ليست  أن  و  ،زوجها لم يترك لها نفقة على أن   الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين
 حتصب بحيث بروناي دولة المادة في قانونتعدل ترح أن ويق .(4)"تهاعد   قة انقضت  ها مطل  لها بأن  
مع رأي  يتفق قانون الأردني أن   نويتبي  . الأردنيالأحوال الشخصية مثل قانون وموجزة  واضحة
بعجز الزوج  ولا يفسخ. معروفبالنفقة كفاية ا فرض القاضي لها ان الزوج معسر  ه إذا كأن  ب الحنفية

نفقة تصير ال لأن   ؛هاه ولو لم يفرق لتأخر حق  ه لو فرق بينهما لبطل حق  لأن   ؛ستدانة عليهوتؤمر بالا
  .ا بفرض القاضيين  د  

قانون بين الفقه الإسلامي و في مطالبة نفقة الزوجة  ضائيةالإجراءات القفي ا ختلف كثير  لا تو       
 والمطالبة. الإدارية الإجراءاتقة ب في بعض الأمور المتعل  إلا بروناية لدولالأحوال الشخصية 

 الزوجة بين ه لم يفرقوالأحكام والإجراءات أن   قضاياال في جميع نلاحظأن يمكن و  ،لها النفقة حق  ب
على عدم  ينص لمو كما في الفقه الإسلامي  ،انزيادة ولا نقص بدون بل سواء ،العاملة وغير العاملة

 .بسبب العمل بالنفقة طالبة الزوجةجواز م

                                                             
 .م2010لعام  ،قانون الأحوال الشخصية الأردني (1)
 .نفس المرجع السابق( 4)
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  المبحث الثالث
 ون الأحوال الشخصية لدولة برونايفي الفقه الإسلامي وقان النفقةب الحكم القاضي إصدار

صدار القاضِ  انتهاء بعد       لا ذ هذا الأمر و يجب على الزوج تنف، بالنفقة الحكمي المحاكمة وا 
والعدل  من أجل الحق   ىفي الدعو   بعد النظر عن المحكمةقرار صادر هذا  لأن   ؛هإنكار  لزوجيجوز ل

ل ب  إصدار الحكم بالنفقة من قِ  كيفية نبي  يهذا المبحث و  .ى عليهع  ي والمدَّ عِ ين من المدَّ لكلا الطرف  
 .القاضي في الفقه الإسلامي ومقارنته بقانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي

 في الفقه الإسلامي نفقةالالحكم ب القاضي إصدار: المطلب الأول

 اقضائي    نفقةالتقدير : الأول الفرع

بعد سماع  والعدل وفق الحق  أن تكون ل القاضي ب  من قِ  التي تصدر تقدير النفقةالأصل في       
 يكون الزوجة نفقةي في القاضِ قضاء  ن  ا  و . ى عليهع  ي وقدرة المدَّ عِ ضروريات واحتياجات المدَّ 

باجتهاد  حال الزوجمع ا يتناسب بم يرهوتقد ين،موافقة الطرف  مع  ةلزوجكفاية احسب حال الزوج و 
  . ، ولو كانت الزوجة عاملةيالقاضِ 

ر ما يكفيها بحسب عرف وينظ ،ي إذا أراد فرض النفقة أن ينظر في سعر البلدينبغي للقاضِ و "      
كفاية ي اعتبار الفيجب على القاض ،ذلك يختلف باختلاف الأماكن والعادات لأن   تلك البلدة؛

 .(1)"بالمعروف في كل وقت ومكان

ذا لم يتراض       أو نائبه إن لم  جتهاد القاضيوفقا لاوجب تقديره "على المطلوب،  انالزوج وا 
 أرفع خبزموسرة تحت قدر حاجتها من فيفرض لل .فيفرض للمرأة قدر كفايتها ،ا على شيءيتراضي  
 ها لا تقل  ن  ا  و  .(4)"البلد خبزى أدن  تحت المعسر قدر كفايتها من يأكله أمثالهما، وللمعسرة  الذيالبلد 

بحسب حال كيفية تقدير النفقة  شرح (3)وقد سبق. ينلضروري  ى من القوت والكسوة االأدن   عن الحد  
  .وغيرها عاملات لزوجاتجميع ا وتشمل الزوج وكفاية الزوجة،

ى من دفع دعو   ن  أ"هو بالدفع المقصود و  ؟دعيةالم ىدعو   (دفاع)عدف ى عليهع  فهل يجوز للمدَّ       
، على القاضي الحكم بما قام عليه الدليلي، متى ثبتت وجب عِ ى المدَّ في مقابلة دعو   ى عليهع  المد  

                                                             
 .311و  496، ص2ج، البحر الرائقابن نجيم،  (1)
 .179، ص11، جالمغنيابن قدامة،  (4)
 .، من هذه الرسالة31-48 :صفحةفي الانظر  (3)
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لزام القاضي الحكم بمقتضى الدليل ،لتحديده عبء إثباته على الدافع ي أن يكون عمل فولا يك. (1)"وا 
نة حتى يحكم معي  ال إيجاد الأسباب من دَّ ب   نفقة الزوجة، بل لا ىدعو  لرء الحكم الزوجة هو مسبب د

 :المدعية، ومنها ي بإسقاط حق  لقاضِ ا

اتفاق جمهور ا لنفقتها بنشوز الزوجة مسقط   ا؛ لأن  النفقة ناشز  الزوجة المطالبة بأن تكون  – 1     
الزوج إذا استطاع أن يثبت  ى الأسباب؛ لأن  سبب نشوز الزوجة هو أقو  ب الدعو ى عدفويعد  . الفقهاء

 .سيقبل عند التقاضي ،نةي  نشوز زوجته بالب

لعدم وجود المال الذي  ا؛ا أو غائب  صيل نفقة الزوجة حاضر  تح عليه رالزوج تعذ  أن يكون  – 4     
تحقيق الظلم بالإمتناع مع القدرة،  يمكن التنفيذ عليه، فخرج ما إذا امتنع من عدم الإعسار؛ لأن  

همالوبالإعس  .ار الناتج عن تقصير وا 

النفقة للزوجة بقدر حال الزوج  ؛ لأن  وجقدرة الز  تتجاوز حد   المطلوبة النفقةأن تكون  – 3     
  .حتياجات الزوجةمضاعفة وغير معقولة لا المطلوبةنفقة ال وليست، وكفاية الزوجة

 ،د المودةقي إلى فيؤد   رتهاتركها للعمل وانشغالها عن أسعدم طاعة الزوجة لزوجها ب إن   – 2     
وعدم . ينالد  الو  من قِب ل مراقبة دون أي   ساع انحراف الأطفالالأولاد، وات  احتياجات وتقصير تلبية 
العائلة الإهتمام بو  ،القرار في البيت أصل الزوجة هو ن  لأ ؛ا من الزوجةنشوز  عتبر ي ترك هذا العمل

 .ىمن باب أول  

 ؛يا النفقةالزوج في قضا علىالمدعية ى دعو   عجواز دف على تدل   التي الأسباب بعض وهذه      
 نفقة ؛ لأن  هبعد عسر ا موسر   وأ اقادر   إذا كان الزوج النفقة مطالبةن يهمل أ ولكن لا يجوز عليه

ى عليه، ع  ي والمدَّ عِ ز بين المدَّ فإذا سمع القاضي أقوال الخصوم، ومي  " .على عاتق الزوج الأسرة
به،  ي بإبراء ذمته، وتنفيذ ما أقر  ى به، وهنا يأمره القاضِ ع  المدَّ  ى عليه بالحق  ع  المدَّ  ا أن يقر  فإم  

ن أنكر المدَّ عِ للمدَّ  وتسليم الحق   ة والحجج والبينات ي الأدل  عِ ي من المدَّ ى عليه طلب القاضِ ع  ي، وا 
ا ه قد يكون كاذب  ن  ي وادعائه؛ لأعِ ولا يستطيع القاضي أن يحكم بمجرد طلب المدَّ . هق  ح تثبتالتي 
على  واليمين   ،يعِ على المدَّ  نة  البي  إن  } : ال الرسول صلى الله عليه وسلمقو  .(4)"اا أو واهم  ومفتري  

                                                             
حقوق )، نظرية الدفوع للدعوى القضائية في الفقه الإسلامي ،(م1999/ه1241)محمود محجوب، أبو النور (1)

.31دار السودانية للكتب، ص: السودان-، الخرطوم(ع محفوظةالطب
 .61-61، ص2، جإسلامية معاصرةموسوعة قضايا الزحيلي،  (4)
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أمام  نةوتثبته بالدليل والبي   ،ى عليهع  ي والمدَّ عِ بين المدَّ  لحماية الحق   دَّ ب   لاو . (1){عليه ى ع  المدَّ 
 .يالقاضِ 

  بقرار قضائي للزوجة على الفور دفع النفقة: الفرع الثاني

ين بعد انتهاء المحاكمة بموافقة الطرف  ا زوجته فور  ل ةالمطلوب نفقةالب وفاءال يؤمر الزوج على      
رعاية حال  تعجيل هذه النفقةيعد  فا مد ة طويلة، كمة أحيان  إجراءات المحمد ة  لأن  ؛ قضائيقرار  لىع

دون سبب  أن يهمل مسؤوليته لزوجل ولذلك لا يحق   .مةبعد أن ترفع دعواها إلى المحك الزوجة
إلزامي على  حق   هذه الحالة ؛ لأن  على الزوج ، بل يجب الأداءبقرار قضائيى ع مرة أخر  و شر م

 . كمةاالمحأثناء قد حكم الزوج في  لأن ؛الزوج لزوجته

وقت  ذكروا في أي  ولم ي، قدر حالهزوجة تكون على الزوج بنفقة ال (4)الفقهاء جمهوروعند       
يفرض  أى - فيفرض لها: "جاء في الدر المختار .يختلف باختلاف الناس هلأن   ؛يدفع لها النفقة

: وقال ابن عابدين ،ة تناسبهفي كل مد  ، أو ر لها القاضي في كل شهريقد أى - ي للزوجةالقاضِ 
 .(3)"خيار لها في الأخذ كل يوموجعل ال ،ا مانقلناه في الذخيرة من التقدير بالشهرى في زمانن  فالأول  "
إذا رأى  من شهر ة أقل  قة لمد  فرض النفقة للزوجة كل شهر، وجعل الخيار للزوجة لجعل النفف

 . (2)"القاضي المصلحة في ذلك

لة       لها فإذا  الحق   لأن   على تأخيرها جاز؛فقا إذا ات  "ولكن  ؛بينهما افقإذا ات   وتقبضها معج 
تنتظر حتى تقبضها، ولا يكون عدم قدرته ف ت  تأخر النفقة إذا  ن  وا  . "(5)"ينلد  بتأخيره جاز كا رضيت  

 ،بحسب العرف طرق تسليم هذه النفقة، ولكن في الفقه الإسلاميد لم يحد  و  .(6)"ا بالنفقةالآن عسر  
مشاكل في ال ىنتلاف  كي  طرق تسليم النفقة للزوجة ةعرفمو أو العادة في نفس البلد، أو المشاورة، 

                                                             
، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى جامع الترمذيأخرجه الترمذي،  (1)

 (صحيح حسن حديثا هذ: قال أبو عيسى. )435، ص[1324:رقم الحديث] عليه
 .492-494، ص5، جرد المحتار على الدر المختارن، يعابدبن ا .497ص، 2ج، البحر الرائقابن نجيم،  (4)

ب في فقه المهذ  الشيرازي،  .296، ص3، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  .411ص، 5ج، شرح الخرشيالخرشي، 
، المغنيابن قدامة، . 197، ص44، جهذ بشرح الم المجموعتكملة ، المطيعي. 614، ص2، جالإمام الشافعي

 .558، ص5، جكشاف القناعالبهوتي،  .185ص ، 11ج
 .492-494، ص5، جرد المحتار على الدر المختارن، يعابدبن ا (3)
 .411، ص7ج المفصل في أحكام المرأة،زيدان،  (2)
 .185ص، 11ج، المغني، ابن قدامة (5)
.411ص، 5ج، شرح الخرشيالخرشي،  (6)
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ن خلال حساب مصرفي، أو اقتطاع التسليم باليد، أو مِ طرق تسليم النفقة متنوعة، إما و . مستقبلال
 . راتب الزوجن مِ 

  بعد الحكم بهالنفقة الزوجة ل ر تحصيلتعذ  : الفرع الثالث

 ؛حصيل هذه النفقة بعد الحكمتر تعذ  ولكن  عليه؛ ىع  النفقة على المدَّ بالمحكمة  حكمت  إذا       
كان إذا ، أو حبس الزوج، أو نفقة لها، كغياب الزوج دون أن يترك بب من الأسباب الثابتةس ي  لأ

عمل  سبببأو انكار الزوج ، ىأخر   قتصاديةا مشاكلا، أو لوجود موسر   أن كان ا بعدالزوج معسر  
        ؟عندهاوما الحكم  ،هانفقة لال ذ هذهتنف فكيف. الزوجة ولها مال

 ر الوصول إليها من مالفي نفقتها حتى لو تعذ   لها الحق   الزوجة أن  على  (1)الفقهاءاتفق       
ولا يسقط العسر إلا  ،د في زمن اليسرولا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجم  "الزوج، 

ضرار ب ؛ لأن  غير نفقةفلا تترك الزوجة ب، (4)"زمنه خاصة ذا كان ينفق عليها و . "هاذلك هلاك وا  ا 
ن كان الأول بالقضاء؛ لأن   بحدوث اليسرعساره ثم أيسر تمم لها نفقة الموسرين نفقة المعسر لإ  وا 

 ﴿ :قال تعالى .(3)"القضاء به لعذر الإعسار، فإذا زال العذر بطل ذلك         

                                  

  ﴾(2).  

لها أن  فيجوزالحكم بها،  دبعة عنها تغيب أو ،سبة لعسر الزوج بعد يسره في نفقتهاالحال بالن  و       
 بالبيناتتثبت  أنعليها تلزم و  .لم تصبر بهذه الحالة حين ى لقضاء هذه المحاكمةو  الدع تستمر  
ثبات تعذ  و  بعد صدور الحكم،ى ى عليه في لائحة الدعو  ع  ب في حال إنكار المدَّ اسبوالأ ر استيفاء ا 

 .بعةمتال ىر المهم في قائمة الدعو  هذا هو العنص، و ى عليهع  النفقة للمدعية على المدَّ 

  

                                                             
الدسوقي، . 479، ص3، جالإختيار لتعليل المختارالموصلي،  .311، ص3، جتبيين الحقائقالزيلعي،  (1)

، البيان في مذهب الشافعيالعمراني، . 414، ص5، جشرح الخرشيالخرشي، . 294، ص3، جحاشية الدسوقي
البهوتي، . 161، ص7ج المبدع شرح المقنع،مفلح،  ابن. 382، ص4، جالإقناعالشربيني، . 441، ص11ج

 .561، ص5، جكشاف القناع
.414، ص5، جشرح الخرشي، الخرشي (4)
 .311، ص3، جتبيين الحقائقالزيلعي،  (3)
 .7: ، الآيةسورة الطلاق (2)
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 لدولة بروناي في قانون الأحوال الشخصية الحكم بالنفقة القاضي إصدار: المطلب الثاني

 بحسب حال الزوج تقدير النفقة يكونو  انتهاء المحاكمة بعدالقاضي الحكم بالنفقة  إصدار      
كما سبق  (1)قول الشافعيةمع  قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي يتفقكما  وكفاية الزوجة

واحتياجات الأطراف،  قدرات وفققة النف على المحكمة تقدير يجب(: "63)المادة  وجاء في. (4)ذكره
 .(3)"مع الأخذ في الإعتبار وجوب تناسب مقدار النفقة مع دخل الزوج

من هذه النفقة  الزوج رهأو ما يجب أن يوف   ،وجةلنفقة للز د مقدار افي هذه المادة لم يحد  "      
 كفايةة تكون النفق أن   إلى فقد أشار. هانفقة الواجبة لاللى مقدار وأنواع ليس هناك إشارة إو . لزوجته
ذه المطالبة من جميع أن ينظر إلى ه أيضا يجبو " .(2)"رف وقدرة الزوجحسب العب الزوجة

التحسينيات، وفق قدرة الزوج وحاجة جيات و الحامن جانب الضروريات و  تالجوانب، سواء كان
 .(5)"الزوجة

ها تختلف لأن   ؛الزوجة حسب حال الزوج وكفايةب تقدير النفقةبالقانون مع قول الشافعية  يتفقو       
من القاضي إذا تنازع  أمر اجتهاديوتقدير هذه النفقة . ختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوالبحسب ا
زوجة وقدرات ا لحاجات المستند  ر النفقة في القضية المرفوعة يقد  القاضي هو الذي  لأن   ؛بينهما

  .سره أو يسرهالنفقة يتناسب مع دخل الزوج من حيث حال عمبلغ  الزوج، وأن  

ذا لم يتراض         انتخاب و  ،الأمر بعقد الصلح لمحكمة، فيكون لتقدير النفقةن على االطرف   وا 
القاضي لا يعرف  ى؛ لأن  الخبراء للنظر في حال الزوج وتقدير النفقة المطلوبة في لائحة الدعو  

ا عن حال الزوج ا وافي  له شرح   موانة من أهل الخبرة ليقد  ، ولكنه يقوم بتعيين لجالناس تفصيلا  أحوال 
ء على قرار أهل الخبرة وقدرته المادية وحاجات الزوجة وما إلى ذلك من أمور، فيحكم القاضي بنا

                                                             
تكملة  مطيعي،ال. 611ص، 2ج، بالمهذ  الشيرازي، . 413ص، 11، جالبيان في مذهب الشافعي ،العمراني( 1)

 .243، ص11، جالحاوي الكبيرالماوردي،  .182ص، 44، جبالمجموع شرح المهذ  
 .من هذه الرسالة ،32 :صفحةالانظر في  (4)

)  ( Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 788. 
، قاضي محكمة البداية الشرعية، بمنطقة حاج شهر الأزمن بن فغيران حاج متوسن مع فغيران شخصية مقابلة (2)

.م، يوم السبت، في محكمة البداية الشرعية في بروناي دار السلام4113أيلول  41بروناي موارا، 
حاج محمد بحرين بن حاج الياس، قاضي محكمة البداية الشرعية، بمنطقة بروناي موارا، في مع  شخصية مقابلة (5)

.محكمة البداية الشرعية في بروناي دار السلام م، يوم الخميس، في4113أيلول  14
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(: 98)في المادة  برونايلدولة  في أصول المحاكمات في المحكمة الشرعيةجاء نص و . والدراية
    .(1)"هاء الخلافن  لإِ  حكم الشرعوفق عقد الصلح يجب على المحكمة أن تلزم الأطراف بإجراء "

في أصول  قد وردو  ،سبب مشروع عند المحكمة بأي  المدعية  ىدعو   عفيجوز للزوج د      
  :(4)(63)بروناي في المادة  لدولة المحاكمات في المحكمة الشرعية

  :المطلوبات أو بعضها جميعفي ى عليه ع  المدَّ  اختلفإذا (: 1)البند       

 .جلسة محاكمتهي قبل عقد عِ لمد  وقت إلى ا في أي   ىالدعو   عدفيجوز تبليغ ( أ)               

 . عقد جلسة محاكمتهأثناء في  يعِ المدَّ  دعو ى دفع للمد ع ى عليه يحق  ( ب)               

نكارهع  حضور المدَّ  عند(: 4)البند        قاضي ال ، فيأمرفي المحكمة يعِ مطالبة المدَّ  ى عليه وا 
 .ةراها مناسبي التي طو الشر ب أو ،دفي وقت محد   ىالدعو   استئنافب

ويجب على القاضي  ،ادفع نفقة المطلوبة للزوجة فور  بالزوج دأ يب القضائية بعد انتهاء الجلسةو       
وبذلك  .أقل من شهرأو  ،شهرية لمفروض للنفقة كأن تكونا وقتن الحين إصداره للحكم أن يبي  

زوجته يكون ل النفقة على أن دفع الزوج ون موعد دفع هذه النفقة، وهذا يدل  تعرف الزوجة متى يك
عن أو  ،ا تسليم النفقة باليدإم   ،نفقةدفع ال كيفيةتطلب  أن يجوز للمدعيةو " .ا بعد قرار القاضيفور  

 وعند. لمحكمةا من بأمر (الأرباح)المال المكتسباقتطاع من أو  ،راتب الزوجمن طريق اقتطاع 
 مراتبه، ويقد   النفقة من قتطاعاى عليه بع  المدَّ  الذي يعمل عنده أمر صاحب العملتالمحكمة،  اعنتاق

 . (3)"مباشرة   فع هذه النفقةلد حساب مصرفي المدعيةإلى 

 (الأرباح)المال المكتسب  بأن  ، في قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي( 4)في المادة و       
 : ى عليهع  على المدَّ  ة الدفعأي مبالغ مستحق  هو 

عمولة أو أجر العمل و مكافأة أأو بما في ذلك أي رسوم،  ،الأجور أو المرتباتعن  –أ       
  .باتة بالإضافة إلى الأجور أو المرتى المستحق  الإضافي أو المكافآت الأخر  

                                                             
(0) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Acara Mal Mahkamah-Mahkamah 

Syariah,1000M, Bahagian 0 , Muka Surat:   8.  
 .329: في الصفحة المرجع السابق،نفس ( 4)

البداية محكمة  مساعد المسج ل في، حاج عبد الرحمنس .س.وان ذورين بنت د همقابلة شخصية مع حاج (3)
دار  الشرعية في بروناي البداية ، في محكمةثنينم، يوم الإ4113أيلول  4في  بمنطقة بروناي موارا، ،ةالشرعي
 .السلام
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 وبما في ذلك ،ق بالخدمات السابقةبما في ذلك الأقساط فيما يتعل   ،يالتقاعدِ عن الراتب  –ب       
نتقاص في المكافآت من أي  ا أو أي   ،إلغاءأو عن الخسائر، مدفوعات دورية على سبيل التعويض 

 .(1)"وظيفة

بروناي لدولة في قانون الأحوال الشخصية المال المكتسب  منحكم ال المحكمة باقتضاء قومت      
 يعِ ي أو ولي المدَّ عِ ن المدَّ م قةالنف يجوز للمحكمة بناء على طلب(: "1)البند ( 82)ة في الماد

    .)4("لقيام بذلكا على ها قادرةأن   المحكمة ت  عتقدا إذا ،المال المكتسب الحكم علىب

ا، وبهذه بالترتيب شهري  هو الطريقة الأكثر فعالية في دفع النفقة ( الأرباح)مال المكتسب ال إن  "      
هذا الأمر، ذ عدم تنف ندعو  .)3("هعيالالشهرية على الزوج في إنفاق النفقة  لا يكون إهمالالطريقة 

 هذا يعتبر: "(136)مادة في نص قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي في ال جاء كما له عقوبةف
ة لا أو بالحبس لمد   ،يو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دولار برونا يعاقبو ا بارتكاب جريمة، مذنب  

 .(2)"امع   ينقوبت  أو كلتا الع ،تزيد على سنة واحدة

ذا لم يثبت         فيجوز للمدعية ،ر تحصيل الزوجة للنفقة بعد الحكم بهاشرعي في تعذ   سبب أي  وا 
لدولة في أصول المحاكمات في المحكمة الشرعية  ، كما وردالمحكمة بطريق التنفيذ تطلب من أن

  :بروناي

لطرق واحد أو أكثر من ا أي  ب تنفيذال حكم يكون :(1) البند )5((151)ي المادة ف ينص – 1     
 :منهاو  التالية،

 .والبيع (6)ستيلاءبالإ الحكم( أ)

  .الحجزالحكم ب( ب)

                                                             
)0  ( Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 738. 
 .883-884: نفس المرجع السابق، الصفحة (4)

( ) Haji Muhamad, Tuntutan Selepas Pembubaran Pernikahan Dalam Perintah Darurat (Undang-

Undang Keluarga Islam,9111M), Muka Surat: 0  . 
(3) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 112. 
) ( Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Acara Mal Mahkamah-Mahkamah 

Syariah,1000M, Bahagian 0 , Muka Surat:  80. 
محمود عبد المنعم، : وانظر .ستيلاء هو القهر والغلبة، ولو حكم ا في أخذ الشيء من حرزه، ووضع اليد عليهالإ (6)

 م،3 ،1دار الفضيلة، ج: مصر –القاهرة  ،(طبعةدون )معجم المصطلحات الألفاظ الفقهية، ، (م1999)الرحمن 
 .171ص
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ه، وفي ع ى عليه بالإيفاء في الحكم الصادر بحق  تأمر المحكمة إلتزام المدَّ )بالإلتزام  الحكم( ج)     
  (.هحال عدم التزامه تأمر المحكمة بتوقيف

( يعِ المدَّ )للدائن لدفع المال، فيحق  ن حكم المحكمة إذا كا"(: 179)في المادة ينص  -4     
 ني، وبالنظر إلى قدرة المدِ اشفوي   لفحصن يحضر في المحكمة لأ (ى عليهع  المدَّ )ينالمدِ  ليحكم

  .)1("ديونال لدفع وحل  ل لحصول المال

، كما ينص المحاكمة عدالمحكمة ب حكم والهؤلاء الذين لا ينفذ المحكمة حرمةل إهانةتعتبر و       
في  حرمة المحكمةل يعتبر إهانة"(: 132)في المادة قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي في 

 ،يو دولار برونا يألف  عن  لا تتجاوزغرامة فيعاقب ب ،صادر من المحكمةالحكم لل حال عدم الإمتثال
 .(4)"مع ا ينأو كلتا العقوبت   ،ستة أشهر ة لا تزيد عنأو السجن لمد  

 لدولة لأحوال الشخصيةالفقه الإسلامي وقانون ا في بالنفقة إصدار الحكم وفي الجملة أن        
قوم بروناي تلدولة قانون اله في العقوبة؛ لأن  و  اتفي الإجراءالفرق بينهما  ولكن   ؛بروناي متقاربة

هذا  ليه لم ينفذى عع  إذا كان المدَّ  العقوبةمن حيث و  ،كمة لتصدر هذا الحكماإجراء المحالمحكمة ب
وعند جمهور  .القانوندة في يعاقب بالعقوبة المحدلحرمة المحكمة و  إهانة هذا ويعتبر ،الحكم

حماية عائلته في من واجبات الزوج  ا؛ لأن  ه إثم كبير إذا كان الزوج لم يؤد مسؤوليته عمد  الفقهاء أن  
 .جميع الأحوال

 المبحث الرابع
  بروناي لدولة ةالبداية الشرعي ةكممحاضي في ات الققرار ل أمثلة تطبيقية

التي  ضاياالقفيما يتعل ق ب بروناي لدولة في محكمة البداية الشرعية (3)ت بعض القضايااقرار       
 :غيرهاولم تفرق بين الزوجة العاملة و  ،تطلب الزوجة نفقتهات

 :الأول تطبيق[  1] 

 .(عاملةهي )الزوجة  :ةالمدعي

 (.هو عامل) زوجلا :ى عليهع  المد  

                                                             
(0) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Acara Mal Mahkamah-Mahkamah 

Syariah,1000M, Bahagian 0 , Muka Surat:  7 . 
(2) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam – Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam), 

9111M, Muka Surat: 110. 
 . القاضي في محكمة البداية الشرعية، بمنطقة بروناي موارا، في بروناي دار السلام قرارات (3)
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 MRHS/MAL/BM 03022117 :القضيةقرار رقم 

 .م4118نيسان : تاريخ القضية

 .ةالشهرينفقة الو نفقة الزوجة  يند   مطالبة :ىنوع الدعو  

إلى  1998 نفقة الزوجة من كانون الثاني ينى عليه بدفع د  ع  مدعية على المدَّ تطلب ال - 1 :الطلب
زيد هذه النفقة ستو . يو دولار برونا 33،611ومبلغها  ،اي  شهر  اويدولار برون بثلاثمائة 4118 نيسان
 .المحاكمة نهاية حتى

ي وطريقة الدفع ه. ا إلى المدعيةبثلاثمائة شهري   ةنفقة الشهريالى عليه دفع ع  يؤمر المدَّ  – 4
 .مباشرة مصرفي المدعيةمه إلى حساب وتقد   ،ى عليهع  المدَّ  راتبمن ع اطتقا

ل حم  تتلمدعية ا ا جعلمم   ةنفقة الشهريالبإعطاء ى عليه ع  المدَّ  يجهل :مطالبةهذه ال قائع فيالو 
على ستعداد لإمن ا ى عليهع  لمد  ل دَّ ب   لاو . احتياجات البيتقات و هذه النفل تحم  وت ،اهذه النفقات شهري  

 .والكسوة ،ىوالسكن   ،كنفقة الطعام الضروريات والأساسيات نفقةالأقل ب

ل الشخصية لدولة من قانون الأحوا( 1)البند ( 74)المادة  ا إلىاستناد   – 1 :قرار من المحكمةال
 .واجفي أثناء الز   نفقة الزوجة ى عليه بدفعع  مدَّ اليلزم ، بروناي

البند ( 82)في المادة  ا إلىى عليه، واستناد  ع  دخل المدَّ  من عاطتقاعن طريق  يكون الدفع – 4
هذه النفقة  عاطتقاصاحب العمل بالمحكمة  أمرتو  .بروناي لدولةمن قانون الأحوال الشخصية ( 1)

 .مباشرة للمدعيةالعائد إلى الحساب المصرفي  وتحويلها ،ى عليهع  من راتب المدَّ 

العقوبة بسبب  ي إلىا سيؤد  عمد   إنكار هذا الحكمبو . يبدأ بعد انتهاء المحاكمةهذا الأمر  – 3
 . بروناي لدولة من قانون الأحوال الشخصية( 1)البند ( 136)المادة  في ة،حكممال هانة لحرمةالإ

كانت ولو  ،ىين النفقة عن فترة سابقة للدعو  مطالبة الزوجة بد   على جواز هذه القضية دل  تو       
 لدولة الأحوال الشخصية قانون على أن   وهذه القضية تدل  . ى إلى القاضيدعو  الولو بعد  ،طويلة

نفقة الزوجة الماضية  أن   من المالكية، والشافعية، والحنابلة لفقهاءبروناي متفق مع آراء جمهور ا
 .المطالبة بهاويجوز لها  ،لها اين  تعتبر د  
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 :تطبيق الثاني[  2] 

 (. -)  الزوجة :ةالمدعي

 (. -) لزوج ا :ى عليهع  المد  

 MRHS/MAL/BM 7122100 :القضيةقرار رقم 

 .م4111حزيران  8: تاريخ القضية

 .منقطعةالزوج الة ر تحصيل النفقة بسبب غيبلتعذ   فسخ النكاحي ةلباطمال :ىو  نوع الدع

ويهمل . اة ثلاثة عشر عام  ها لم تكن مع الزوج لمد  بطريق الفسخ؛ لأن   تطلب الزوجة التفريق :الطلب
 .ترك الزوجة بدون قيود وبدون مالو  ،دهوأولا زوجته ه علىالزوج مسؤوليته بعدم إنفاق

لإنتظار في هذه اعلى ها لم تصبر ؛ لأن  سبب فسخ الزواج أو النكاح :ه المطالبةهذفي الوقائع 
 ويصعب تبليغ ا منذ زمان،مع   اهما لم يسكن  لأن   ؛ى عليهع  مكان المدَّ  لم تعرف المدعيةو . الحالة

ا لتبليغ ر الإعلان في جريدة بروناي إشعار  بنش الإستدعاءحكم فتطلب المدعية . إليه مذكرة الحضور
ذا لم يحصل وغير ممكن الإتصال مع المدَّ  .هذكرة الحضور إليم نة، فيجوز للزوجة ى عليه بالبي  ع  وا 

 .التفريق بفسخ النكاح

ا دون ترك الأموال ة ثلاثة عشر عام  ترك زوجته وأولاده لمد  ى عليه ع  المد  ( 1 :القرار من المحكمة
 .للمدعية ولأسرتها والممتلكات

ثبات. غيبة منقطعة عليه ىع  المدَّ  ابيلنكاح بسبب غلبة المدعية بفسخ امطا( 4 نة بي  ب هذه الغيبة وا 
 . كمة، ويمين المدعية في المحيمين الشاهد من أخوات المدعيةب

الأحوال الشخصية لدولة بروناي ن في قانو ( أ( )1) البند (26)باستناد الحكم الشرع وفي المادة ( 3
ة ثلاثة قروء بعد عد  ال ةويجب على المدعي. ى عليهع  والمدَّ  ةفسخ النكاح بين المدعي المحكمة رت  قر  

 .فسخ الطلاق

وعدم  ،الفسخ بسبب غيبة الزوج غيبة منقطعةطلب الزوجة  جواز علىهذه القضية  تدل  و       
بروناي مع رأي جمهور  لدولة قانون الأحوال الشخصية فقت  وي. ال والنفقة للزوجةترك الزوج الم

بفسخ النكاح؛ لغياب  التفريقمطالبة الزوجة ب جواز فية، والشافعية، والحنابلة لفقهاء من المالكيا
 .الزوج وعدم ترك نفقة لها
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 :ثالثتطبيق ال[  3] 

 .(هي عاملة) الزوجة :ةالمدعي

 .(هو عامل) الزوج :ى عليهع  المد  

 MRHS/MAL/BM 08 22118: القضية قرار رقم

 .م4117أيار  15: تاريخ القضية

 .الطلاق والنفقةبمطالبة ال :ىعو  نوع الد  

 .التفريقهي تطلب زوجها يهمل مسؤوليته و  الزوجة إلى القاضي بأن   تشكو :الطلب

ه كرب الأسرة، ويترك زوجها لم يؤد مسؤوليت سبب مطالبة الطلاق؛ لأن   :الوقائع في هذه المطالبة
 .النفقة ينة ود  نفقة العد   أيضا تطلبوالمدعية . م4117م حتى آذار 4115من أيار  بيته ولم يرجع

حساب ال إلى وتحويله راتب الزوج من عاطتقها بادفعبى عليه ع  المدَّ زم وجميع هذه النفقة يل
 .لمدعية مباشرةامصرفي ال

واحدة  ى عليه بطلقةع  ن المدعية والمدَّ بي ت الطلاقيثبلحكم الشرع ا ناد  است( 1 :القرار من المحكمة
 .اليوم ة ثلاثة قروء ابتداء من ذلكعد  مدعية الويجب على ال. م4117في أيار 

الأمور  كمة، فالحكم بهذهاى عليه في المحع  حكم الشرع واتفاق بين المدعية والمدَّ ل ااستناد  ( 4
 :التالية

 ،رة ثلاثة أشهي كل شهر لمد  و لار بروناة للمدعية مائة دو ى عليه بدفع نفقة العد  ع  يلزم المدَّ  –أ 
 .يو ولار بروناومبلغها بثلاثمائة د

 .ى عليه بإعطاء المدعية المتعةع  يلزم المدَّ  –ب 

ة ثلاثة ي كل شهر لمد  و لار بروناين دو نفقة الزوجة للمدعية مائت   ينى عليه بدفع د  ع  يلزم المدَّ  –ج 
 .يو ومبلغها بستمائة دولار برونا ،رأشه

كون الدفع عن طريق ي قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي من( 82)لمادة ا لاستناد   (3
عى عليه باقتطاع هذه النفقة صاحب العمل المدَّ  المحكمة أمرتو  .قتطاع من دخل المدَّع ى عليهلاا

ة ثلاثة لمد   (النفقة ينين دولار لد  ، ومائت  ةمائة دولار لنفقة العد  ) بروناوي راتبه بثلاثمائة دولار من
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ى الحساب المصرفي إل، وتحويلها م4117م حتى آخر تموز 4117آخر أيار من أشهر ابتداء 
   .للمدعية مباشرة

 ،مسؤوليته الزوج سبب عدم تحمليق بالتفر مطالبة الزوجة ب على جوازهذه القضية  تدل  و       
الزوج  ن  وا  . ى إلى القاضيدعو  ال رفع ين النفقة ولو بفترة طويلة ولو بعدلب د  تط أن لزوجةل يحقو 

في قانون الأحوال  هذه الحالة طاء النفقة لزوجته وأسرته، وتدل  عإدم عيترك بيته ولم يؤد مسؤولية ب
الزوج ولم تفرق بين  على جواز التفريق،( ج( )1) البند (26)المادةالشخصية لدولة بروناي في 

جمهور  بروناي مع رأي الأحوال الشخصية لدولة قانونيتفق وهذه القضية  .المعسرموسر أو ال
ز مطالبتها بد ين جواا أيض  و  ،الزوج على زوجته إذا لم ينفق بالتفريقالمطالبة على جواز  الفقهاء

  .النفقة الماضية

فيها  ختلافلا  الزوجة هاواج أو الطلاق أو النفقة التي تطلبق بالز  تعل  التي ت وكافة القضايا      
 هذه قةالنف مطالبةو  .ةالمحكمعن طريق بالمطالبة  للزوجة الحق  و  ،بين الزوجة العاملة وغيرها

لزوجة اا م  أ و . زوجهاه لا يوجد من ينفق عليها غير غير العاملة؛ لأن  الزوجة من يكون أكثرها 
 النفقة مع  ا ةبمطاللكن و  وعدم مطالبة النفقة؛ لب التفريق بسبب إهمال الزوجتط ا ماغالب  ف العاملة
كبر أ ا يكونأحيان   لزوجةاتب ار ه النفقة؛ لأن  من أن تطلب ل الزوجة بسبب خج انادر   يكون ، بلواقع

    . من راتب الزوج

 عليه النشوز ، إلا إذا ترت باستحقاقها النفقة ا من حق  مانع  عمل الزوجة واحترافها لا يكون  إن        
الزوجة إلى المحكمة؛  جابة دعواها إذا كانت تشتكيفي إ وكان عملها ليس حائلا  . ى به الزوجوادع  
 ،لمصلحة الجميع شرعحكم الوفق  انون الأحوال الشخصية لدولة برونايقالإضافة في التقرير و  لأن  

، ويلزم الزوج بتحم ل مسؤوليته لأسرته، إضافة إلى تنفيذ أمر الله الشرع حكم القانون هذا ويقوي
 .والله أعلم. ىالذي هو من باب أول  
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 الخاتمة

 :النتائج فيما يلي ، يمكن تلخيص أهم  راسةبعد تمام هذه الد  

د الصحيح من حاجات زوجته بأنها ما يبذله الزوج بناء على العق العاملة تعريف نفقة الزوجة – 1
  .لعادةوفقا ل فاسر إدون  ة والمعنويةالعاملة المادي

الشرعية  ما دام مقيدا بالشروط بالأدلة الشرعية وقد يتفق الإباحةعمل المرأة  في صلالأ – 4
ق بمصلحة المجتمع لصنعتها عملها المتعل  كان إذا  اب  و دا أو منب  اجو ها، وقد يكون عملها عملحة بالإ

 عملها مقيدا بالضوابط والشروط المخالفةكان ومهارتها، وقد ينتقل عملها إلى التحريم أو الكراهة إذا 
   . لعملها

فلا تسقط نفقتها إلا  ،في مقابل الزوجية - غير العاملةالعاملة و  -النفقة للزوجة تجب  - 3
يختلف  ذلك ؛ لأنة على الزوجالأصل عدم تقدير النفقة للزوجو  .أو بانحلال الزوجية برضاها

، ولكن بالعادة والمكان والبيئة والزمان متفقة مع حاجتها مقيدة كون النفقةتالزوج، و حال باختلاف 
ى ي يفصل فيه عند النزاع، بالنظر إلوأمر تقدير النفقة متروك للقاضِ . الزوج ةاستطاعالأهم وفق 

 .  حال الزوج وظروفه ووظيفته ومقدار دخله، وهذا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

الكسوة، ويجب أيضا توفير نفقة لطعام، والسكنى، و كنفقة ا الماليةنفقة ال العاملة جةلزو يثبت ل  – 2
 غير عاملةحقوق الزوجة الوكذا يثبت . ، ونفقة العلاجفي حالات الثلاثة كنفقة الخادمة ما عدا
 .مالها في التصرف حق  و  ،وفي المعاشرة بالمعروف ،ها في الحضانةحق  ك (المعنوية)المالية  النفقة

مساعدته في ذلك دون إكراه  ةوللزوج ،لا خلاف في أن  الإنفاق على الأسرة من واجبات الزوج – 5
المعاشرة بالمعروف  وهو من باب مساهمة المرأة العاملة في النفقة على بيتها مستحب  ، فأو جبر

ين وتقوي دعائم الأسرة لأن  الزواج قائم  ؛وهي من الأسباب التي تقوي أواصر المحبة بين الزوج 
 .مالها مالها؛ لأن  لها ذمة مستقل ة في على المحبة والمودة والتسامح، ولها حق  التصرف في

زوجها والإضرار به،  حق  ا في ي إلى تفريطهلا يؤد   إذا كان العمليجوز للزوجة أن تعمل  – 6
 ،ذلك إلى ضرره لم يؤد   لح الأسرة واستقرارها؛ ولكن إذااصلفي منع الزوجة من العمل  الحق  للزوج و 

من الزوج  وموافقة بإذن يجوز لها أن تعملع، بل الزوجة نفسها فلا وجه للمنعلى ولا ضرر 
  .والضوابط الشرعية بالشروط
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ا بإثبات النشوز من المحكمة وفق قانون اشز  نت إذا كان النفقة في العاملة الزوجة سقط حق  ي – 7
  .غلبة الظنافتراضات أو ب الأحوال الشخصية لدولة بروناي، ولا يقبل النشوز

خارج البيت  كشرط العمل ،نةا معي  يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها حين العقد شروط   – 8
في العمل ضرر  عملها إلا إذا كان ها منعأن يمن أدائه ولا يجوز لهبفيلزم الزوج  أثناء الزواج،

 .ها عن العمل ولو بعد أداء الشروطلزوج منعجوز لأو على أسرتها، في ،هاعلي

جواز مطالبة النفقة إذا لفقهاء بة بروناي برأي جمهور اأخذ قانون الأحوال الشخصية لدول – 9
أو  ،أو هو رجل شحيح ،ا دخل شهريها؛ لأن  الزوجة لديزوجته عمد  من النفقة على امتنع الزوج 

فيجوز لها أن تشكو إلى . أو عدم الإنفاق بسبب عسر حاله ،إهمال مسؤولية الزوج لزوجته ولأسرته
 . وأيضا يجوز لها مطالبة د ين النفقة التي لم ينفق لها في أثناء الزواج. لهذه الحالة يالقاضِ 

لها الحق  بالمطالبة  ولكن التفريق؛بلبة مطاعلى اللزوجة ع اتشج الشريعة الإسلامية لا – 11
كإهمال الزوج ا ا ومعنوي  من قبل الزوج كإضرارها مادي  ها ضرر ق  حِ ل   إذا ،وجود سبب شرعيبالتفريق ل
ولم . أو غيبة الزوج عن زوجها ،الزوجة الإنتظار للضرر لها ةأو عدم استطاع ،اعمد  مسؤوليته 

 ،أثناء العد ة (قةالمطل  )فقط بل حتى بعد الفراقزوجية يكتف التشريع بالحفاظ على حقوقها حال ال
  .ةنفقة العد   في لها حق   ت  وأثبت

قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي يتفق مع الشريعة الإسلامية بالمذاهب  أن  تبين  – 11
تفصيلات من الا ه ترك كثير  ن  والحنابلة، إلا أ من الحنفية والمالكية والشافعية ةبعة المعتبر الفقهية الأر 

مع مقاصد الشريعة الإسلامية وحفظ بما يتفق  ي ورأيه ولم ينص عليها صراحةجتهاد القاضِ لا
ي في الرجوع إلى ى القانون مرونة واسعة للقاضِ وحيث أعط  . مصلحة المجتمع وعرف البلاد

 .ا عليها في الشريعة الإسلاميةوص  صجتهاد في القضايا التي لا يجدها منالا
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تالتوصيا  
 :ي بها الباحثةقتراحات التي توصِ يات والاوصالت من أهم  

قة المعرفة المتعل   ناي لعدمنصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية لدولة برو لاشرح أن ت – 1
وأن  القانون  .القانون خاصة نصوص لإيجاز ؛بروناويالعند المجتمع  بأحكام الشريعة والقضاء

من الوقائع بناء على المذاهب  في كثير جتهادالا يللقاضِ  وترك ،على المذهب الشافعي ركزعندهم 
    . ىخر  الأ

كاللغة العربية حتى يتمكن  الأخرى اللغات ة بترجمة نص القانون إلىأن تقوم المحكمة الشرعي – 4
مصادر نصوص قانون الأحوال  صون العرب في الفقه والقانون الإطلاع عليها؛ لأن  المتخص  

روناي يرجع إلى الشريعة الإسلامية، وهي لا تفهم على الوجه الأكمل إلا باللغة الشخصية لدولة ب
 .العربية، وبذلك نستطيع أن نستفيد من النقد والملاحظات

معرفة لات المستجد  و تعديل قانون الأحوال الشخصية لدولة بروناي بما يتفق مع الوقائع  أن يتم   – 3
أهل تلك البلاد على الإلتزام بشريعة الله  ا في حث  ية إسهام  الشريعة الإسلامالقانون مع ى اتفاق مد  

 . ى مجالات الحياةوتحكيمه في شتَّ 

وليسهم في توعية الأفراد والمجتمع،  ،هذا القانون بوسائل متعد دة لنشر المعلومات أن يعلن - 2
ل التواصل ، أو في وسائأو في المجلات ،أو في الجرائد ،أو المحاضرات الدينية ،الندوات :مثل

 .أو غير ذلك ،الإجتماعي

الأحوال  لصياغة القوانين لاخراج قانون الإستعانة بأهل الخبرة والدراية في الفقه الإسلامي – 5
   .المستجداتمن دولة بروناي بصورة سليمة بحيث تستوعب كافة القضايا ل الشخصية

  



127 
 

 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم - أولا  

 :سيركتب التف -ا ثاني  

 عرابه وبيانهطه،  الدرة، محمد علي  -دمشق ،دار ابن كثيرم، 11، 1، طتفسير القرآن وا 
 . م4119/ه1231 بيروت،

 ر الطبري جامع البيان عن تأويل تفسي، (ه311-ت)الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير
 ، مكتبة ابن تيمية،(محمود محمد شاكر: تحقيق)م، 16بدون تاريخ،  4، طالقرآن آي
 .  رةالقاه

 تحقيق)م، 2 ،2، طأحكام القرآن، (ه523-ت)بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، أبو :
 .م4118 لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت ،(محمد عبد القادر عطا

 الجامع لأحكام القرآن ، (ه671-ت)القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر
عبد الله بن عند : تحقيق)م، 42، 1، طانوالمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرق

 .م4116/ه1247 لبنان، -بيروت ، مؤسسة الرسالة،(المحسن التركي
 1، طتفسير القرآن العظيم، (ه772-ت)لابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعي، 

 . م4111/ه1241 القاهرة، مؤسسة قرطبة، ،(مصطفى السيد محمد: تحقيق)م، 15

 :الشريف ديثكتب الح -ا ثالث  

  ،تحقيق)م، 4 ،1، طعون المعبود على شرح سنن أبي داودعبد الرحمن،  أبوآبادي :
 .م4115/ه1246 لنان،-بيروت دار ابن حزم، ،(أبو عبد الله النعماني الأثري

 دار  ،(أحمد محمد شاكر: تحقيق)م، 41 ،1، طالمسند، (ه421-ت)أحمد بن حنبل
 .م1995/ه 1216 القاهرة، الحديث،

 هها وفوائدهالسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقسني، محمد ناصر الدين، الألبا، 
 .الرياض ،مكتبة المعارف م،7طبعة بدون تاريخ، 

  ،طبعة دون ،صحيح البخاري ،(ه456-ت)عبد الله محمد بن إسماعيل أبوالبخاري ،
 .م1998/ه1219 الرياض، بيت الأفكار الدولية، ،(أبو صهيب الكرمي: تحقيق)م، 1

 طبعة بدون تاريخ، ،جامع الترمذي، (479-ت)عيسى محمد بن عيسى لترمذي، أبوا 
 .الرياض ،بيت الأفكار الدولية م،1
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 م، بيت 1، 1، طسنن أبي داود ،(ه475-ت)أبو داود، سليمان بن الأشعث  السجستاني
 .م1999/ه1241الرياض،  الأفكار الدولية،

  ِبن ماجه بشرح الإمام أبي الحسن سنن ا، (ه1138-ت)الحسن بوي، الإمام أدِ ن  الس
 ،دار المعرفة، (الشيخ خليل مأمون شِيحا: تحقيق)م، 5 طبعة بدون تاريخ، ،الحنفي
 .لبنان-بيروت

 م، 1 ،1ط ،ابن ماجه سنن ،(ه473-ت)عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، أبو
 .ه1217 اض،الري مكتبة المعارف، ،(أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان: تحقيق)

 صحيح مسلم، (ه461-ت)ن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريمسلم، أبو الحسي، 
 الرياض، دار طيبة،، (أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: تحقيق)م، 4، 1ط

 .م4116/ه1247

 :كتب فقه المذاهب الفقهية - رابع ا

 :فقه الحنفيال -أ      

 4، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (ه723-ت)الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، 
 . م4111 بيروت، دار الكتب العلمية، ،(الشيخ أحمد عزو عناية: تحقيق)م، 7

 دار  م،31 ،طبعةدون  المبسوط،، (ه283-ت)سهل السرخسي، محمد بن أحمد أبو
 .م1989/ه1219 لبنان،-بيروت المعرفة،

  ر على الدر المختار حاشية رد المحتا، (ه1454-ت)عابدين، محمد أمين بن عمرابن
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي : تحقيق)م، 13 خاصة، ، طبعةابن عابدين

 . م4113/ه1243 الرياض، دار عالم الكتب، ،(محمد معو ض
  ،الفتاوى الهنديةالعلامة اله مام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام ،

م، 6 ،1حنيفة النعمان، ط مكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبيالمعروفة بالفتاوى العال
، لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية ،(عبد اللطيف حسن عبد الرحمن: تحقيق)

 .م4111/ه1241
  ،بدائع الصنائع في ترتيب ، (ه587-ت)بكر بن مسعود علاء الدين أبوالكاساني

 القاهرة، دار الحديث،، (محمد محمد تامر: تحقيق)م، 11 ،دون الطبعة ،الشرائع
 .م4115/ه1246
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 يالهداية شرح بداية المبتد، (ه593-ت)بن أبي بكر المرغيناني، برهان الدين علي ،
 لبنان، -بيروت دار الكتب العلمية، ،(عبد الرزاق غالب المهدي: تحقيق)م، 11 ،4ط

 .م4119
 تحقيق)م، 2 ،1، طالإختيار لتعليل المختار، (ه683-ت)الموصلي، عبد الله بن محمود :

 الحجاز، -دمشق دار الرسالة العالمية، ،(الشيخ شعيب الأرنؤوط وعبد اللطيف حرز الله
 .م4119/ه1231

 م، 9 ،4، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، (ه971-ت)ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم
 .م4113/ه1232 لبنان، -بيروت دار الكتب العلمية، ،(الشيخ زكريا عميرات: تحقيق)

 شرح فتح القدير على الهداية ، (ه861-ت)ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد
 دار الكتب العلمية، ،(عبد الرزاق غالب المهدي: تحقيق)م، 11 ،4، طيشرح بداية المبتد

 .م4119 لبنان، -بيروت

 :فقه المالكيال -ب     

 مواهب الجليل لشرح ، (ه952-ت)بن عبد الرحمن محمد بن محمدعبد الله  الحطاب، أبو
 دار الحديث،، (محمد تامر ومحمد عبد العظيم: قتحقي)م، 8 طبعة،دون  ،مختصر خليل

 .م4111/ه1231 القاهرة،
 شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، (ه1111-ت)الخرشي، محمد بن عبد الله ،

 .م4116/ه1247 لبنان، -بيروت ة العصرية،المكتب ،(مجيد الماجِدي: تحقيق)م، 8 ،1ط
 محمد : تحقيق)م، 6 ،4، طالشرح الكبير، (ه1411-ت)الدردير، أحمد بن محمد العدوي

 .م4113/ه1242 لبنان،-بيروت دار الكتب العلمية، ،(بن أحمد بن محمد
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (ه1431-ت)الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، 

 لبنان، -بيروت دار الكتب العلمية، ،(محمد بن أحمد بن محمد: تحقيق)م، 6 ،4ط
 .م4113/ه1242

 2، طبداية المجتهد ونهاية المقتصد، (ه595-ت)الوليد محمد بن أحمد ابن رشد، أبو، 
دار الكتب  ،(محمد معو ض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي: تحقيق)م، 6

 .م4117/ه1248 لبنان، -العلمية، بيروت
 تحقيق)م، 8 ،1ط حاشية العدوي على الخرشي، ،(ه1114-ت)العدوي، على بن أحمد :

 .م4116/ه1247 لبنان،-بيروت المكتبة العصرية، ،(مجيد الماجدي
 شرح منح الجليل على مختصر العلامة ، (ه1499-ت)بن أحمد عليش، الشيخ محمد

 .ليبيا -طرابلس ،مكتبة النحل م،2 ،تاريخ طبعة بدون ،خليل
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  محمد : تحقيق)م، 12 ،1ط الذخيرة،، (ه682-ت)إدريسالقرافي، شهاب الدين أحمد بن
 . م1992 لبنان، -بيروت دار الغرب الإسلامي، ،(حج ي

 :فقه الشافعيال -ج     

 م، 6 ،1، طنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، (ه1112-ت)الرملي، شمس الدين محمد
 .م4119 لبنان، -بيروت دار الكتب العلمية، ،(محمد عبد القادر عطا: تحقيق)

 قناع في حل ألفاظ أبي الإ، (ه977-ت)الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب
، (الشيخ علي محمد معو ض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق)م، 4، 2، طشجاع

 .م4111لبنان،  -بيروت دار الكتب العلمية،
 ،معرفة  مغني المحتاج إلى، (ه977-ت)شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني

 -بيروت دار المعرفة، ،(محمد خليل عيتاني: تحقيق)م، 2 ،1، طمعاني ألفاظ المنهاج
 .م1997/ه1218 لبنان،

 ،تحقيق)م، 6 ،1، طب في فقه الإمام الشافعيالمهذ  ، (ه276-ت)إسحاق أبو الشيرازي :
 .م1996/ه1217 دمشق، دار القلم، ،(محمد الزحيلي

 قاسم : تحقيق)م، 12 ،4ط ،(ه558-ت)ي الخير سالمالحسين يحيى بن أب العمراني، أبو
 لبنان، –بيروت  ،، دار المنهاجالبيان في مذهب الإمام الشافعي ،(محمد النوري

  .م4117/ه1248
  ،تحقيق)م، 7 ،1، طبالوسيط في المذه، (515-ت)محمد بن محمد بن محمدالغزالي :

 .م1997/ه1217 دار السلام، ،(أحمد محمود إبراهيم
 3، طحاشية القليوبي، (ه1169-ت)شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة ي،القليوب 

 .مصر الحلبى وأولاد، مكتبة مصطفى البابى م،2 بدون تاريخ،
 الحاوي الكبير في فقه ، (ه251-ت)بن محمد بن حبيب الماوردي، أبو الحسن علي

لي محمد الشيخ ع: تحقيق)م، 41 ،3ط مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني،
 . م4119لبنان،  -بيروتدار الكتب العلمية،  ، (والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،معو ض

 الشيخ عادل : تحقيق)م، 47، 4، طالمجموع شرح المهذ ب تكملة، المطيعي، محمد نجيب
 .م4111لبنان،  -بيروت ، دار الكتب العلمية،(أحمد عبد الموجود وغيره

 روضة الطالبين وعمدة ، (ه676-ت)بن شرف ن يحيىزكريا محيي الدي النووي، أبو
لبنان،  -بيروتدار المعرفة،  ،(خليل مأمون شيحا: تحقيق)م، 2 ،1، طالمفتين
 . م4116/ه1247
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 :يبلفقه الحنال -د      

 م، 6 ،4، طكشاف القناع عن متن الإقناع، (ه1151-ت)البهوتي، منصور بن يونس
 دار الكتب العلمية، ،(سن إسماعيل الشافعيعبد الله محمد حسن محمد ح أبي: تحقيق)

 .م4119 لبنان، -بيروت
  (نظرية العقد)العقود ، (ه748-ت)الحرانى الدمشقىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 

 .القاهرة ،المحمديةنة لس  دار ا ،(الشيخ محمد حامد الفِقى: تحقيق) م،1 ،تاريخ طبعة بدون
 الإمام  مختصر الخرقي على مذهب، (ه332-ت)نالقاسم عمر بن الحسي الخرقي، أبو

 دمشق، مؤسسة دار السلام، ،(محمد زهير الشاويش: تحقيق)م، 1 ،1، طأحمد بن حنبل
 .ه1378

 م، 16طبعة، ، دون شرح الكبيرال، (ه641-ت)محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة، أبو
اهرة، الق ، دار الحديث،(السيد محمد السيدمحمد شرف الدين خطاب و : تحقيق)

 .م4112/ه1245
 ،عبد الله : تحقيق)م، 6 ،1ط الكافي،، (ه641-ت)محمد عبد الله بن أحمد وأب ابن قدامة

 .م1997/ه1218 مصر، دار هجر، ،(بن عبد المحسن التركي
  ،م، 16 ،(طبعةدون ) ،المغني، (ه641-ت)محمد عبد الله بن أحمد أبوابن قدامة

القاهرة،  ، دار الحديث،(حمد السيدالسيد مو  ،محمد شرف الدين خطاب: تحقيق)
 .م4112/ه1245

 ،الإنصاف في معرفة ، (ه885-ت)بن سليمان الحسن علي علاء الدين أبو المرداوي
 ،(محمد حامد الفِقى: تحقيق)م، 14 ،1، طالراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد

 .م1955/ه1372 حق الطبع محفوظ،
 م، 8 ،1، طالمبدع شرح المقنع، (ه882-ت)اهيمإسحاق برهان الدين إبر  ابن مفلح، أبو

 لبنان،-بيروت دار الكتب العلمية، ،(محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: تحقيق)
 .م1997/ه1218

 علاء : تحقيق)م، 2 ،1، طالفروع، (ه763-ت)ابن مفلح، شمس الدين محمد أبو عبد الله
 .م4114/ه1233 لبنان، -روتالمكتبة العصرية، بي ،(الدين على بن سليمان المرداوي

 :كتب القانون -ا س  خام

 القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، (م4116/ه1247)داود، أحمد محمد علي ،
 .دارالثقافة: ، عمان(1ط)
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  ،دار : ، القاهرة(2ط)، المرأة بين الفقه والقانون، (م4111/ه1231)مصطفىالسباعي
 . السلام

  ،(3ط) شرح قانون الأحوال الشخصية،، (م4111/ه1231)محمود عليالسرطاوي ،
 .  دار الفكر: الأردن-عمان

 أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين ، (م1977/ه1397)شلبي، محمد مصطفى
 .دار النهضة العربية: ، بيروت(4ط)، نية والمذهب الجعفري والقانونفقه المذاهب الس  

  ،رح قانون الأحوال الشخصية الأردني الوافي في ش، (م4114)محمد أحمد حسنالقضاة
 .طبع بدعم من وزارة الثقافة: ردن، الأم2010لسنة ( 32)الجديد رقم

  م2010قانون الأحوال الشخصية الأردني، لعام. 
 (.بدون تاريخ 1ط)، دراسة في القانون المقارنرجل الأعمال ، (م4113)مغبغب، نعيم 
  الدفوع للدعوى القضائية في الفقه نظرية ، (م1999/ه1241)محمود محجوب النور،أبو

 .دار السودانية للكتب: السودان-الخرطوم ،(حقوق الطبع محفوظة)الإسلامي، 

 :كتب المعاصرة -ا سادس  

  ،(طبعة بدون تاريخ)، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةالأبياني، محمد زيد ،
 .بغداد-مكتبة النهضة، بيروت

 دار : ، الرياض(1ط)، ية المرأة في الفقه الإسلاميولا، (ه1241)أنور، حافظ محمد
 .بلنسية

  ،دار : ، الرياض(1ط)، عمل المرأة في الميزان، (م1992/ه1215)محمد عليالبار
 .المسلم

 وسط البلد(1ط) ين،النظام المالي للزوج  ، (م4113)الحمداني، رعد مفداد محمود ،-
 .دار الثقافة: عمان

 سيد رئيس أحمد : ترجمة( ] المفكر الهندي الكبير) ،(م1992/ه1212)خان، وحيد الدين
 . دار الصحوة: القاهرة ،(طبعة دون) عة الإسلام والحضارة الغربية،يالمرأة بين شر [ الندوي

 ثمراته دراسة  - أحكامه – عمل المراة ضوابطه، (م4111/ه1241)الخولي، هند محمود
 .دار الفاراني للمعارف: ، دمشق(1ط) ،فقهية مقارنة

 دمشق(1ط) موسوعة قضايا إسلامية معاصرة،، (م4119/ه1231)محمدلزحيلي، ا ، :
 .دار المكتبي

  ،دار الفكر: ، دمشق(4ط) ،تهالفقه الإسلامي وأدل  ، (م1985/ه1215)وهبةالزحيلي. 
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 دار الفكر : ، القاهرة(3ط)، الأحوال الشخصية، (م1957/ه1377)أبو زهرة، الإمام محمد
 .العربي

  ،الجامع في الفقه الإسلامي المفصل في أحكام ، (م4114/ه1233)ريمد الكعبزيدان
مؤسسة : لبنان-بيروت م،14 ،(2ط)، المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية

 . الرسالة
  ،(الزواج والطلاق)فقه الأحوال الشخصية ، (م4113/ه1232) محمود عليالسرطاوي ،

 .دار الفكر: الأردن-، عمان(4ط)
 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، (ه911-ت)ل الدين عبد الرحمنالسيوطي، جلا

دار الكتب  ،(محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: تحقيق)م، 1 ،1ط الشافعية،
 .  م4111 لبنان، –بيروت  العلمية،

  ،مكتبة الشعراوي ، (طبعة بدون تاريخ)، المرأة في القرآنالشعراوي، محمد متولى
 .الإسلامية

 كويت(6ط) تحرير المرأة في عصر الرسالة،، (م4114/ه1244)بو شقة، عبد الحليمأ ، :
 .دار القلم

 (حق العمل للمرأة)مسائل جرحه في فقه المرأة، (م1996)شمس الدين، محمد مهدي ،
 .مؤسسة الدولية: ، بيروت(1ط)

  ،ليوممطبوعات أخبار ا ،(طبعة بدون تاريخ) ،المرأة في الإسلاممحمد سيد، طنطاوي. 
  ،دار اليمامة: ، دمشق(1ط) ماذا عن المرأة؟،، (م4113/ه1242)نور الدينعتر. 
 مكتبة : الأردن-، عمان(3ط)، نظام الأسرة في الإسلام، (م4114/ه1243)محمد، عقلة

 .الرسالة الحديثة
 بيروت(1ط)، شخصية المرأة المسلمة، (م1998/ه1219)العك، خالد عبد الرحمن ،-

 .دار المعرفة: لبنان
  ،عقد الزواج والشروط الإتفاقية في ثوب عصري، (م4113/ه1242)نشوةالعلواني، 

 .ابن حزم دار :بيروت  ،(دون الطبعة)
 (1ط)، فقه الأسرة المسلمة في المهاجر، (م4111/ه1244)محمد الكدى، العمراني ،

 .دار الكتب العلمية :لبنان-بيروت
 (طبعةدون )، ة الإسلاميةنفقة الزوجة في الشريع، (م4111)قادر، محمد خضر ،

 .دار اليازوري: الأردن-عمان
 التعسف في استعمال الحق في الأحوال ، (م4117/ه1248)القدومي، عبير ريجي شاكر

 .ردار الفك :الأردن-، عمان(1ط) الشخصية،
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  ،دار القلم: القاهرة م،2 ،(5ط)، فتاوى معاصرة، (م4115/ه1246)يوسفالقرضاوي. 
 م،4 ،(4ط)، الموسوعة الفقهية الميسرة، (م4115/ه1246)محمد رواسجي،  ةقلع 

 .دار النفائس: لبنان-بيروت
 مطبعة العراب: ، الأردن(4ط) الزواج وبناء الأسرة،، (م4111)أبو ليلى، فرج محمد. 
 (1ط)، عمل المرأة وموقف الإسلام منه، (م1986/ه1216)نواب الدين، عبد الرب ،

 .دار الوفاء: المنصورة
 الموسوعة الفقهية الكويتية، (م4112/ه1245)ف والشؤون الإسلاميوزارة الأوقا ،

 .الكويت م،25 ،(5ط)

 :كتب اللغات -ا سابع  

 (طبعةدون )، مختار الصحاح، (م1986)الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،
 .مكتبة لبنان: بيروت

 القاموس تاج العروس من جواهر، (م4111/ه1244)يالحسينِ  الزبيدِي، محمد مرتض ى ،
 .دار التراث العربي :الكويت، (عبد الستار أحمد فراج: تحقيق)، م31، 1ط

 بيروت ،(طبعةدون ) ،المصباح المنير، (ه771-ت)الفيومي، أحمد بن محمد بن علي- 
 .م1987مكتبة لبنان،  :لبنان

 بدون  ، طبعة جديدةلسان العرب، (ه711-ت)ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد
عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد : تحقيق)م، 6 ،تاريخ

 .دار المعارف، القاهرة ،(الشاذلى
  ،(طبعةدون )، معجم المصطلحات الألفاظ الفقهية، (م1999)محمود عبد الرحمنالمنعم، 

 . دار الفضيلة: مصر –القاهرة  م،3

 :الدوريات -ا ثامن  

  لعمل  اشتراط إذن الزوج ،(م4119)فاعي، جميلة عبد القادرالرفاعي، ردينا إبراهيم، والر
 .الجامعة الأردنية ،مجلة علمية محكمة/دراسات حكام،المرأة وما يترتب عليه من أ

 الدورة السادسة عشر لمجلس ، (م4115)فةشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظقرار ب
 5 -صفر 31ي، الفترة ، المنعقد في دب(4/16)122قرار رقم  مجمع الفقه الإسلامي،

 .م4115( إبريل)نيسان 12-9ه، الموافق 1246ربيع الأول 
 تصرف الزوجة براتب الوظيفة وأثر ذلك على  حق   ،(م4117)الكيلاني، جمال أحمد زيد

 .الجامعة الأردنية مجلة علمية محكمة ،/دراسات استقرار حياتها الزوجية،
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  ،فقه قضايا ة في ضوء متغيرات العصر، ، نفقة الزوجي(م4111)خالد عبد اللهالمزيني
بجامعة الإمام محمد بن سعود  مركز التميز البحثي في فقه قضايا المعاصرة، ،معاصرة

 . م4111أيار11/ ه1234جمادي الآخرة  8يوم الخميس  ، المنعقد في الرياض،الإسلامية

 :الرسائل -ا تاسع  

 الة رس ها وواجباتها الشرعية،أثر عمل الزوجة في حقوق، (م4117)بريك، عبد الله سالم
 .، عمان، الأردنالجامعة الأردنيةماجستير غير منشورة، 

 التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال ، (م4115)حاج سودين، صفري
، عمان، معة الأردنيةرسالة ماجستير غير منشورة، الجا الشخصية في سلطنة بروناي،

  .الأردن
 حقوق المرأة أثناء الزواج وبعد الفرقة، (م4116)بد الرحمن بن فغارةحاج معطي، حاج ع 

، رسالة (دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية في سلطنة بروناي دار السلام)
 .، عمان، الأردنمعة الأردنيةالجا ماجستير غير منشورة،

  ،كم الشرعية ى القضائية في المحاتأجيل الدعو  ، (م4111)هبة إسماعيل نعيمملحم
 .، عمان، الأردنالجامعة الأردنيةة، رسالة ماجستير غير منشور  الأردنية والإماراتية،

 :الأجنبيةالمراجع المصادر و  - عاشر ا
 Haji Muhamad, Haji Johar (2100M), Tuntutan Selepas Pembubaran 

Pernikahan Dalam Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 
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  منطقة بروناي موارا في برونايب لشرعية،ا البداية محكمة في ات بعض القضاياقرار 
 :السلامدار  
  MRHS/MAL/BM 90921001M :رقم قرار القضية - 1
   MRHS/MAL/BM 1121099M:  رقم قرار القضية – 2
 MRHS/MAL/BM 91021001M: رقم قرار القضية – 3

 :المقابلات الشخصية -عشرة  ىإحد

  منطقة ة، بيعالشر  البداية مةمحكحاج بحرين بن حاج الياس، قاضي  معشخصية مقابلة
 في بروناي ةيعالشر  البداية محكمةم، يوم الخميس، في 4113أيلول  14بروناي موارا، 

 .دار السلام
  ي ل فالمسج  س حاج عبد الرحمن، مساعد .س.ورين بنت دمع حاجة وان ذ  شخصية مقابلة

 محكمة، يوم الإثنين، في م4113أيلول  4منطقة بروناي موارا، ب ية،الشرع البداية محكمة
   .دار السلام في بروناي ةيعالشر  البداية

  محكمةزمن بن فغيران حاج متوسن، قاضي مع فغيران حاج شهر الأشخصية مقابلة 
البداية  محكمةالسبت، في يوم م، 4113أيلول  41منطقة بروناي موارا، ة، بيعالشر  البداية
 .دار السلام في بروناي ةالشرعي
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ABSTRACT 

       This study is about alimony for working wives according to islamic 

jurisprudence compared to personal status law in Brunei. It included an introduction, 

preface, three chapters and conclusion. In the preface, I defined alimony for working 

wives, its ruling, legitimacy, the point of legislation of alimony, the evidence on the 

legitimacy for women`s work and the importance of their work. 

       In the first chapter, the study clarified the ruling if the wife works out with or 

without her husband`s permission whether she is to be considered disobedient wife. 

In the following section, I clarified the condition of husband permission for working 

wife, either working inside or outside home and clarified the conditions of working 

wife in marriage. 

       In the second chapter, the study consisted the rights for working wife; the rights 

of alimony, the rights of custody, the rights of cohabitation and the rights to expense 

of her money and explained the ruling of sharing expense at home. And also 

explains the obligatory fields of expense and  explains when the alimony is 

discharged. 

       Regarding the last chapter, I indicated  judicial procedure related to alimony for 

working wife in jurisprudence compared with personal status law in Brunei. It 

included three types; the right of the wife to suit the alimony, the procedure to suit 

this case and the judge’s verdict on it. 

       In all chapters I compared between islamic jurisprudence and personal status 

law in Brunei showing agreement and disagreement points between them. The last 

chapter, included examples of judges decision in lower shariah court in Brunei. 

Finally, in the conclusion I mention the results and the recommendations of the 

study. 


